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محمود رجا مصطفى حمدان*

المقدمة:
      الحمد لله ربِّ العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنَّ بسنَّته العطرة إلى يوم الدين.

       الصـلاة هي صلة ما بين العبد وربّه ، وهي معراج المؤمن يلتجئ بها إلى فاطـر 

	*
	أستاذ مساعد، كلية أصول الدين الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية.


الأرض والسماوات.

      والصلاة عبادة عظيمة فرضها ربّ العزّة على هذا المخلوق البشري، وبدونها لا تستقيم حياة الإنسان.

أهمِّية الموضوع وأهدافه: 

      إذا وقف العبد بين يدي خالقه ( في هذه الصلاة وبعد انتهائه من قراءة سورة الفاتحة في الصلاة فهل يُشْرَع له التأمينِ والجهر به أمْ لا؟ 

      وهذا البحث يهدف إلى بيان حكم التأمين والجهر به في الصلاة، وهي مسألة هامّة وردت فيها عدّة آراء مختلفة ممّا أدّى إلى إثارة الإرباك وحصول بعض الأمور السلبية التي تتنافى مع روحانية هذه الصلاة، وأخصُّ بالذكر بعض الدول الإسلامية التي يظهر فيها التعصب المذهبي.

      وأحكام التأمين في الصلاة موزَعة في ثنايا الكتب الفقهية وغيرها، ولذا كان واجباً عليَّ أنْ أَتتبعَ مسائله ثمّ أؤلِف بينها، وأنسقها. 

      لأجلِ هذا كلِّه جاء هذا البحث يعرض كلَّ ما ورد في هذه المسألة من آراء وأقوال الفقهاء في القديم والحديث، وقد قمت بذكر أدلة هذه الأقوال، ثمَّ حرَّرْتُ القول الراجح، وبيّنت الأقوال المرجوحة، وقمت بالإجابة عنها بمناقشة هادفة تروم الوصول إلى الصواب، وهو ( الهادي إلى سبيل الحق والرشاد.

الدراسات السابقة: 

      قام علماء الأمّة في الماضي والحاضر بالتصنيف في موضوع الصلاة، وفقهِها، وحكمِها، وأسرارِها.

      ولم أجد في المكتبة الإسلامية كتاباً مستقلاً حول موضوع هذا البحث، وقد أثرى العلاَّمة أبو الطيِّب محمد آبادي (معاصر) المكتبة الإسلامية من خلال كتابه الموسوم (التعليق المغني على الدارقطني) حيث قام بتحقيق كتاب سنن الدارقطني والتعليق عليه.

      وكان من المسائل التي قام بدراستها بتوسع في هذا الكتاب مسألة التأمين والجهر بـه
في الصلاة حيث أفادني ذلك في هذا البحث.

      وقد اختلف علماء هذه الأمّة حول حكم التأمين والجهر به في الصلاة، وورَدَ حول ذلك دراسات متناثرة في ثنايا الكتب.
      والذي يهمّنا في هذا المقام أَنَّ الفقهاء لم يكتبوا في هذا الموضوع في بحثٍ مستقلٍ قائم برأسه، ممَّا شجَّعني على القيام به.
تقسيم الموضوع: 

      وقد اشتمل بحثي على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.
أمّا المبحـث الأول : وفيه أربعة مطالب: 
      المطلب الأول : التأمين لغة.

      المطلب الثاني: التأمين شرعاً.
      المطلب الثالث: حكم التأمين في الصلاة.
      المطلب الرابع: حكم الإسرار بالتأمين في الصلاة السرية.
المبحـث الثانـي : وفيه مذهب من قال يشْرَع التأمين للمنفرد والمأمومين دون الإمام في الصلاة الجهرية.
المبحـث الثالـث : وفيه مذهب من قال بمشروعية التأمين سراً في الصلاة الجهرية.
المبحـث الرابـع  : وفيه مذهب من قال بمشروعية الجهر بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد.
وأمَّا الخاتمـة     : فهي خلاصة تضمنتْ أهمّ النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.
      وأخيراً أسأل الله ( أنْ يبْعِدَني عن الزلل، ويوفقني للصواب، وأَنْ يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم.
      وصلّى الله وسلّم على خير خلقه سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
المبحث الأول
المطلب الأول: التأمين لغة:
      إنّ موضوعنا في هذه الدراسة هو حكم التأمين والجهر به في الصلاة، وإنِ اختلف العلماء في تحديد المقصود بالتأمين على ما سيأتي: 

      آمين: هي جملة مركبة من فعل واسم، ومعناه عند جمهور علماء اللغة: اللهمَّ استجب لي(
). 

      وذكر أبو علي الفارسي (ت 377ه‍/987م) دليل ذلك أنّ موسى (، لمّا دعا على فرعون وأتباعه فقال: (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ((
)، قال هارون (: آمين، فطبَّق الجملة بالجملة(
)، وقد روى ابن جرير الطبري (ت 310ه‍/923م) ذلك عن عكرمة (ت 105ه‍/723م) قال: (كان موسى يدعو وهارون يؤمِّن)(
). 

      وفي كلمة (آمين) لغتان: أمين بقصر الألف، وآمين بالمد، والمدّ أكثر(
)، وحقّهما من الإعراب الوقف، لأنّهما بمنزلة الأصوات، إذْ كانا غير مشتقين من فعل، إلاََّ أَنّ النون فتحت لالتقاء الساكنين، ولم تكسر النون لثقل الكسرة بعد الياء، كما فتحوا أين، وكيف(
).
      ويقال: أمَّنَ الإمام تأميناً إذا قال بعد الفراغ من الفاتحة آمين، وأمّن فلان تأمينا(
)، والتأمين: قول آمين(
)، أمّن على دعائه: قال: آمين(
).
      ذهب مجاهد (ت 104ه‍/722م) إلى أنّ آمين اسم من أسماء الله تعالى(
)، وقد اعترض على ذلك أهل اللغة، وذلك أنّه بمنزلة: يا الله، وأضمر استجب لي، ولو كان كما قال: مجاهد لَرُفِعَ إذا أجْرِيَ ولم يكنْ منصوباً(
). 

      وذكر الضحّاك (ت 105ه‍/723م) إلى أنّ آمين أربعة أحرف مقطَّعة من أسماء الله (، وهي خاتم ربّ العالمين يختم به براءة أهل الجنّة وبراءة أهل النار(
)، وقد احتجّ الضحّاك بما رواه المنذري (ت 656ه‍/1258م) عن أبي هريرة (، عن النبيّ ( أنّه قال: "آمين خاتم ربّ العالمين على عباده المؤمنين"(
). 

المطلب الثاني: التأمين شرعاً: 

      يقول الشافعي (ت 204ه‍/819م) مبيّنا المقصود بذلك: وقول آمين يدلّ على أنْ لا بأس أنْ يسألَ العبد ربّه في الصلاة كلّها في الدين والدنيا(
). 
      وآمين بعد الفاتحة دعاء مجمل يشتمل على جميع ما دعي به في الفاتحة مفصَّلاً، فكأنّه دعا مرتين(
).

      وذكر شاه ولي الله الدهلوي (ت 1176ه‍/1762م) بأنّ الملائكة يحضرون الذكر رغبة منهم فيه، ويؤمّنون على أدعيتهم لأجل ما يترشح عليهم من الملأ الأعلى، وفيه إظهار التأسّي بالإمام وإقامة لسنّة الاقتداء(
). 

      والتأمين هو قول الإنسان: آمين عند دعائه أو دعاء غيره إذا سمعه، وهو خارج على قول القارئ: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ( إلى قولـه: (وَلاَ الضَّالِّينَ(، فهذا الدعاء الذي يقع عليه التأمين(
). 

      وأجمع العلماء على أنْ لا تأمين في شئ من قراءة الصلاة إلاّ عند خاتمة سورة الفاتحة(
)، وقد نصّوا بأنّ آمين ليست من القرآن الكريم(
)، وقد اختلف العلماء في معناها.

      يقول النووي (ت 676ه‍/1277م) موضِّحاً حقيقة هذا الاختلاف: واختلف العلماء في معناها: فقال الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه معناها اللهمَّ استجب. وقيل: ليكن كذلك. وقيل: افعل. وقيل: لا تخيِّبْ رجاءنا. وقيل: هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات. وقيل: هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلاّ الله. وقيل: هو اسم الله تعالى، وهذا ضعيف جدا(
).

      وذكر ابن عبد البر (ت 463ه‍/1071م) أنّ معنى آمين: الاستجابة، أي اللهمّ استجب لنا، واسمع دعاءَنا، واهدنا سبيل من أنعمت عليهم، ورضيت عنهم(
). 

      وذهب جمهور العلماء إلى أنّ معناه اللهمَّ استجب: وبه قال ابن عبد البر(
)، وابن قدامة (ت 620ه‍/1223م)(
)، والنووي(
)، وابن حجر العسقلاني (ت 852ه‍/1449م) (
)، وابن نجيْم (ت 970ه‍/1561م)(
)، والحطّاب المالكي (ت 954ه‍/1547م)(
)، والموّاق (ت 897ه‍/1492م)(
)، ومنصور البهوتي (ت 1051ه‍/1641م)(
)، والجمل الشافعي (ت 1204ه‍/ 1790م)(
)، والشوكاني (ت 1250ه‍/1834م)(
)، والباجوري (ت 1227ه‍/1860م)(
). 

      وقد قال بهذا القول من العلماء المعاصرين أحمد البنا الشهير بالساعاتي(
)، ومحمد الغمراوي(
)، وسيّد سابق(
)، والدكتور وهبة الزحيلي(
)، ومحمود عويضة(
)، وصاحب (الفقه المنهجي)(
)، وأميل إلى هذا القول حيث رجّحه جمهور العلماء.
      وذكر صاحب (أسهل المدارك) بأنّ آميـن اسم الله تعالى، والتقدير يا آمين استجـب دعاءنا(
)، وقد ضعّف ذلك النووي(
)، وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أنّه أنكره جماعة من العلماء(
)، وذهب بعضهم إلى أنّ آمين كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلاّ الله تعالى(
). 
المطلب الثالث: حكم التأمين: 
      ذهب جمهور الفقهاء إلى سنِّية التأمين، وروي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري (ت 161ه‍/778م)، وعطاء بن أبي رباح (ت 114ه‍/732م)، والشافعي ويحيى بن يحيى (ت 133ه‍/750م)، وإسحاق بن راهويه (ت 238ه‍/853م)، وأبو خيثمة (ت 234ه‍/849م)، وابن أبي شيبة (ت 235ه‍/851م)، وسليمان بن داود الطيالسي (ت 204ه‍/819م)، وأصحاب الرأي وأحمد (ت 241ه‍/855م)(
)، وخالف بعضهم حول ذلك كما يلي: 
عند الحنفية: 
      ذهب السادة الحنفية إلى سنِّية التأمين في الصلاة في حق المنفرد والإمام والمأموم والقارئ خارج الصلاة، وأنَّه مستحبٌ(
). 
      يقول العيني (ت 855ه‍/1451م): لا ننازع في استحباب التأمين للإمام والمأموم أيضاً(
)، وقد نصَّ العيني أيضاً على أنَّ التأمين مسنونٌ عند الحنفية في حق المنفرد والإمام والمأموم(
).
      وجاء في رواية الحسن بن زياد (ت 204ه‍/819م) عن أبي حنيفة أنَّ الإمام لا يؤمِّن(
).
وعند المالكية: 
      ذهب المالكية إلى سنِّية التأمين في الصلاة السرية والجهرية للمنفرد والمأموم مطلقاً والإمام في الصلاة السرية فقط(
)، وقد اختلفوا حول تأمين الإمام في الصلاة الجهرية إلى ما يلي: 
      روى ابن القاسم (ت 191ه‍/744م) عن مالك أنَّ الإمام لا يقول: آمين، إنَّما يقول ذلك من خلفه دونه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك(
).
      وبناءً على ذلك فقد نصَّ الدردير (1201ه‍/1786م) على سنِّية التأمين للمنفرد والمأموم مطلقاً في الصلاة السرية والجهرية والإمام في الصلاة السرية فقط بقوله: وندب تأمين فذ أي قوله آمين بعد ولا الضالين مطلقاً في السر والجهر كإمام في السر فقط(
). 
      ونصُّ الكشناوي (معاصر) على عدم سنِّية التأمين للإمام في الصلاة الجهرية بقوله: وأمَّا الجهرية فلا يندب للإمام(
).
      وروي عن مالـك فـي روايـة المدنييـن عنه، منهـم عبـد الملـك بن الماجشون (ت 212ه‍/827م)، ومطرف بن عبد الله (ت 87ه‍/706م)، وهو قولهم قالوا: يقول آمين الإمام ومن خلفه(
). 
      يقول ابن عبد البر: وقال جمهور أهل العلم: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم(
)، ورجَّح ابن العربي (ت 543ه‍/1148م) سنِّية التأمين للإمام والمأموم بقوله: والاختيار أنْ يؤمِّن سراً وجهراً إماماً ومأموماً فذاً أو جمعاً(
).
وعند الشافعية: 
      ذهب الشافعية إلى سنِّية التأمين لكلِّ مصلٍ فرغ من قراءة سورة الفاتحة سواءً الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة في الصلاة السرية والجهرية(
).
      يقول الشافعي: فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال آمين(
). ثمَّ يقول الشافعي: وأحبُّ قولها لكلِّ من صلَّى رجل أو امرأة أو صبي في جماعة كان أو غير جماعة(
). 
      ويقول النووي: وقد اجتمعـت الأمَّة على أنَّ المنفرد يؤمِّن وكذلك الإمام والمأموم في السرية، وكذلك قال الجمهور في الجهرية(
).
      وقد نصَّ على ذلك النووي بقوله: التأمين سنَّة لكلِّ مصلٍّ فرغ من الفاتحة سواءً الإمام والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية(
).
وعند الحنابلة: 
      ذهب الحنابلة إلى سنِّية التأمين عند الفراغ من قراءة سورة الفاتحة للإمام والمأموم في الصلاة السرية والجهرية(
). 
      يقول ابن قدامة: وجملته أنَّ التأمين عند فراغ الفاتحة سنَّة للإمام والمأموم(
)، ويقول ابن قدامة عن ذلك أيضاً: لأنَّه سنَّة قولية(
).
      وقد خالف بعض العلماء وقالوا بفرضية التأمين على المأموم وسنِّية ذلك على الإمام والمنفرد(
).وقال بذلك أهل الظاهر، وقد نصَّ عليه ابن حزم (ت 456ه‍/1064م) صراحة بقوله: وأمَّا قوله (آمين) فإنَّه يقوله الإمام والمنفرد ندباً وسنَّةً، ويقولها المأموم فرضاً ولا بد(
).
      وقال بذلك أهل الظاهر عملاً بظاهر الأمر (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا)، وهو ظاهر الحديث في حق المأمومين، لأنَّ الأمر يقتضي الوجوب(
).
      وقد رجَّح الشوكاني هذا الرأي بقوله: والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقاً بل مقيَّداً بأنْ يؤمّن الإمام، وأمَّا الإمام والمنفرد فمندوب فقط(
).
      ومال إلى ذلك صِدِّيق خان (ت 1307ه‍/1889م) عند تعقيبه على أحاديث التأمين بقوله: هذا على فرض أنَّه سنَّة فقط، وإنْ كانت الأحاديث مصرِّحةً بوجوبه(
).
      والذي أرجحه هو القول بسنِّية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية نظراً لثبوت الأدلة الصريحة بذلك.
المطلب الرابع: حكم الإسرار بالتأمين في الصلاة السرية: 
      اتفق الفقهاء على سنِّية الإسرار بالتأمين في الصلاة السرية وإن اختلفوا حول الجهـر
بالتأمين في الصلاة الجهرية وذلك كما يلي: 
فعند الحنفية: 
      نصَّ الحنفية على سنِّية الإسرار بالتأمين في جميع الصلوات سواءً كانت سرية أم جهرية(
). 
      يقول عبد الله النسفي (ت 710ه‍/1310م) عن ذلك: وقوله سراً هو مذهبنا(
)، ويقول العيني: يخفي الإمام والقوم جميعاً لفظة آمين(
)، وقد نصَّ ابن نجيْم على ذلك نصاً صريحاً بقوله: وأُطْلِقَ في إخفائها فشمل الصلاة الجهرية والسرية وكلَّ مصلٍّ(
).
وعند المالكية: 
      نصَّ المالكية على سنِّية الإسرار بالتأمين في الصلاة السرية وإن اختلفوا حول سنِّية الجهر به في الصلاة الجهرية(
). 
      يقول الحطَّاب: فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إنْ كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها(
).
      وقد نصَّ على ذلك الكشناوي بقوله: إنَّ المأموم يؤمِّن عند قول إمامه ولا الضالين، وكذا المنفرد إذا أتمَّ الفاتحة فإنَّه يقول آمين في السرية والجهرية على الاستحباب، والإسرار بها مستحبٌّ آخر(
).
وعند الشافعية: 
      نصَّ الشافعية على سنِّية الإسرار بالتأمين في الصلاة السرية والجهر به في الصلاة الجهرية(
). 
      يقول النووي: إنْ كانت الصلاة سرية أسرَّ الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة(
)، ويقول الشربيني حول ذلك: فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية بل يؤمِّن الإمام وغيره مطلقا(
)، وقد نصَّ على ذلك الجمل بقوله: ولا يسنُّ في السرية جهر بالتأمين ولا موافقة الإمام فيه بل يؤمِّن كلٌّ سراً مطلقاً(
).
وعند الحنابلة: 
      اتفق الحنابلة مع الشافعية على سنِّية الإسرار بالتأمين في الصلاة السرية والجهر بـه

في الصلاة الجهرية(
). 
      يقول ابن قدامة: فإذا فرغ منها، قال: آمين، يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة(
)، ويقول البهوتي: ويجهر بها منفردٌ إنْ جهر بالقراءة تبعاً لها، ويجهر بها غير مصلٍّ إنْ جهر بالقراءة تبعاً لها(
).
المبحث الثاني
مذهب من قال يشرع التأمين للمنفرد والمأمومين دون الإمام في الصلاة الجهرية
      المذهب الأول: وبه قال الإمام مالك (ت 179ه‍/795م) في رواية ابن القاسم، وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك(
)، وقال الإمام أبو حنيفة في رواية لا يؤمِّن الإمام مطلقاً، وهو رواية الحسن بن زياد عنه (ت 150ه‍/767م)(
)، وعلى حسب هذه الرواية عن الإمام أبي حنيفة فإنّ الإمام لا يؤمّن مطلقاً(
). 

أدلة أصحاب هذا المذهب: 

      وقد احتجّ أصحاب هذا المذهب لرأيهم بما يلي: 

1) لما روى مالك عن سُميٍّ مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة ( أنّ رسول الله ( قال: "إذا قال الإمام (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( فقولوا: آمين، فإنّه من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه"(
)، وجه الدلالة: يستدلّ من هذا الحديث الشريف على أنّ الإمام لا يؤمِّن(
). 

      يقول ابن عبد البر معقباً على هذا الحديث: ففي هذا الحديث دليلٌ على أنّ الإمام يقتصر على قراءة (وَلاَ الضَّالِّينَ(، ولا يزيد على ذلك، وإنّما المأموم يؤمِّن(
).

      وقد عقَب أصحاب هذا المذهب على هذا الحديث بقولهم بأنّه قسمٌ بينهما، وهي تنافي
الشركة، ولأنّ سنّة الدعاء تأمين السامع لا الداعي، وآخر الفاتحة دعاء، فلا يؤمِّن الإمام لأنّه داعٍ(
).

2) ولما روى أبو موسى الأشعري ( قـال: قال رسول الله (: "إذا قال الإمام: (غَيـرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ(، فقولوا: آمين، يجبْكم الله"(
)، وجه الدلالة: هذا الحديث الشريف دليل على أنَّ الإمام يقتصر على القـراءة إلى (وَلاَ الضَّالِّينَ(، وأَنَّ المأموم يقتصر على التأمين(
).

3) ولما روي أنّ أبا هريرة ( كان ينادي الإمام: (لا تَفْتِنِّي بآمين)(
)، وجه الدلالة: مراد أبي هريرة لا تنازعني بالتأمين الذي هو وظيفة المأموم(
).

      وقد حكى بعض أصحاب هذا المذهب أنّ قوله: (لا تفتني) ببعض النسخ بالفاء والشين المعجمة حيث تمسّكوا به في أنّ الإمام لا يؤمِّن(
).

4) ولما روي عن عطاء: آمين دعاء(
)، وجه الدلالة: إنّها جوابٌ للدعاءِ فيختصُّ بالمأموم(
). 

5) ومن المعقول حيث إن الدعاء يسمَّى تأميناً، والتأمين دعاء، واحتجُّوا لذلك بقول الله ( لموسى وهارون عليهما السلام: (قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا((
)، وإنّما كان موسى الداعي وهارون يؤمِّن. فمعنى قوله (: "إذا أمّن الإمام فأمِّنوا" أي إذا دعا الإمام ب‍: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ( إلى آخر السورة فأمِّنوا(
). 
      وقد رجَّح بعض أصحاب هذا المذهب كون الإمام لا يؤمِّن من حيث المعنى بأنّه داعٍ فناسبَ أنْ يختصَّ التأمين بالمأموم(
). 

      وقد حاول ابن دقيـق العيد (ت 702ه‍/1302م) أنْ يجدَ مبرراً لأصحاب هذا الرأي عندما قـال: ولعلَّ مالكاً اعتمد على عمل أهل المدينـة، إنْ كان لهم في ذلك عمل، ورجَّح به مذهبه(
). 
المبحث الثالث
مذهب من قال بمشروعية التأمين سراً في الصلاة الجهرية
      المذهب الثاني: وبه قال الحنفية والكوفيون وسفيان الثوري(
)، والإمام مالك في رواية عنه (
)، وهو قول الطبري(
).

      يقـول أبو بكر ابن العربي (ت 543ه‍/ 1148م) موضحاً وجهة نظر أصحاب هذا المذهب: ولا يجهر به الإمام ولا المأموم(
). 

      ونصُّوا على ذلك في الفتاوى الهندية بقولهم: إذا فرغ من الفاتحة قال آمين، والسنَّة فيها الإخفاء. المنفرد والإمام سواء، وكذا المأموم إذا سمع(
).

      وقد أطلق أصحاب هذا المذهب القول في إخفاء التأمين، فشمل الصلاة الجهرية والسريّة وكلََّ مصلٍٍ(
).

      ونصَّ الدردير المالكي (ت 1201ه‍/1786م) على ندب الإسرار به بقوله: وندب الإسرار به لكلِّ مصلٍ طُلب منه(
). 

      وعلى حسب هذا الرأي فإنَّ المأموم يؤمِّن عند قول إمامه (وَلاَ الضَّالِّينَ(، وكذا المنفرد إذا أتمَّ سورة الفاتحة فإنّه يقول آمين في السرية والجهرية على الاستحباب، والإسرار بها مستحبٌ آخر(
).
      مع اعتبار أصحاب هذا المذهب الإسرار في التأمين، فقد نصُّوا على أنّه مسنون، ويندب التلفظ به بدون جهرٍ حيث قالوا: وأنّه مسنونٌ في حقِّ المنفرد والإمام والمأموم والقارئ خارج الصلاة(
). 

      ونصَّ بعض أصحاب هذا المذهب على أنّ الإمام الشافعي قال بهذا الرأي في مذهبه الجديد(
)، وقد تعقبهم النووي وذكر نصوصاً صريحة من كتب الإمام الشافعي الجديدة تثبت خلاف ذلك(
). 

أدلة أصحاب هذا المذهب: 

      وقد احتجّ أصحاب هذا المذهب لرأيهم بما يلي: 
1) لما روى وائل بن حجر (: (أنّه صلّى مع رسول الله ( فلمّا قرأ (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين خفض بها صوته)(
)، وجه الدلالة: يفيد هذا الحديث الشريف ندب التلفظ بالتأمين بدون الجهر به.

2) ولما روي عن أبي وائل، قال: (كان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران (ببسم الله الرحمن الرحيم)، ولا التعوذ، ولا بالتأمين)(
).

3) ولما روي عن عبد الله بن مسعود ( قال: (يخفي الإمام ثلاثاً: (التعوذ) و(بسم الله الرحمن الرحيم) و(آمين))(
). 

4) ولأنّه بإخفاء التأمين يقع التمييز بين القرآن وغيره، فإنّه إذا جهر بها مع الجهر بالفاتحة يلبِّس أنّها من القرآن الكريم، ولأنّه لو جهر بها عقيب الجهر بالقرآن لأوهم أنّها من القرآن، فيمنع منه دفعاً للإيهام، ولهذا لم تكتب في المصاحف(
).

5) ولأنّ التأمين دعاءٌ، فيكون مبناه على الإخفاء(
)، ولقوله تعالى: (ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً((
).

6) ولأنّ التأمين دعاءٌ أشبه دعاء التشهد(
).

المبحث الرابع
مذهب من قال بمشروعية الجهر بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد
      المذهـب الثالـث: وبه قال القاضي أبو الطيِّب (ت 450ه‍/1058م)، وطاووس (ت 106ه‍/724م)، وإسحاق بن راهويه (ت 238ه‍/853م)، وابن خزيمة (ت 311ه‍/ 923م)، وابن المنذر (ت 319ه‍/931م)، وداود (ت 270ه‍/884م)، وجمهور أصحاب الحديث، وهو مذهب عبد الله بن الزبير(
)، وبه قال الإمام الشافعي(
)، والإمام أحمد(
)، وابن حزم للإمام والمنفرد سنّة وندباً ويقولها المأموم فرضاً(
). 

      وعلى حسب هذا المذهب يستحبُّ لكلِّ من قرأ سورة الفاتحة في الصلاة، أو خارج الصلاة، أن يقول عقب فراغه منها: آمين، بالمد، أو القصر، بلا تشديد فيهما. ويستحبُّ أن يفصل بينهما وبين (وَلاَ الضَّالِّينَ( بسكتة لطيفة، ليميّزها عن القرآن. ويستوي في استحبابها، الإمام، والمأموم، والمنفرد. ويجهر بها الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة الجهرية، تبعاً للقراءة(
).

      ودعاء فاتحة الكتاب هو أحسن الدعاء وأنفعه، لذا شرع للمصلي إماماً كان أو مأموماً 
أو منفرداً أن يؤمِّنَ بعده، لأنَّ التأمين طابع الدعاء(
).

      ولا يسـنُّ في الصلاة السرية جهر بالتأمين ولا موافقة الإمام فيه، بل يؤمِّن كلٌ مطلقاً،
والمقتضى أنّ المأموم لا يجهر بالتأمين في الصلاة السرية وإنْ جهر إمامه(
).

      يقول الباجوري في حاشيته: ويجهر المصلي إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً بالتأمين، لكن المأموم إنّما يجهر بالتأمين مع تأمين إمامه. ومحل الجهر بالتأمين في الجهرية، وأمّا السرية فلا يجهر بالتأمين فيها(
). 

      وقد نصَّ الإمام الشافعي على مشروعية الجهر بالتأمين بقوله: فإذا فرغ الإمام من قراءة أمّ القرآن قال آمين، ورفع بها صوته، ليقتدي به من كان خلفه وأسمعه لعلّه يذكر، فيقولها، ولا يتركونها لتركه كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه(
).

      وصرَّح بذلك في (مسنده) بقولـه: ثمّ يقرأ القرآن بالتعوذ، ثمَّ بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا أتى عليها قال: آمين، ويقول من خلفه إنْ كان إماماً يرفع صوته حتى يسمع من خلفه إذا كان يجهر بالقراءة(
)، وقد نصَّ على ذلك النووي بقوله: ويسنُّ للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين وكذا للمأموم(
).

      والمستحبُّ الاقتصار على التأمين عقب تلاوة سورة الفاتحة من غير زيادة عليه اتباعاً للحديث(
)، ولو قال آمين ربّ العالمين وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسناً(
). 

      وعلى حسب هذا المذهب على المأموم أنْ يقول آمين إذا سمع الإمام يقول (وَلاَ الضَّالِّينَ( سواءً جهر بها الإمام أم لم يجهر(
). 

      واعتمدوا في ذلك على حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (: (إذا قال الإمام (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( فقولوا: آمين، فإنّ الملائكة تقول آمين، والإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه الملائكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه)(
).

      ويستحبُّ أنْ يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقوله ( (فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه)(
)، فينبغي أنْ يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة(
).

أدلة أصحاب هذا المذهب: 

      وقد احتجَّ أصحاب هذا المذهب لرأيهم بما يلي: 

1) بما روي عن أبي هريرة ( أنّه قال: (كان إذا أمّن النبيّ ( أمّن من خلفه حتى كان في المسجد ضجّة)(
)، وجه الدلالة: هذا الحديث الشريف يدلّ على مشروعية الجهر بالتأمين عقب قراءة سورة الفاتحة.

2) وبما روي عن وائل بن حجر ( أنّه قال: (كان رسول الله ( إذا قرأ (وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين، ورفع بها صوته)(
)، وجه الدلالة: يدلّ على مشروعية التأمين للإمام والجهر ومدّ الصوت به(
).
3) وبما روى وائل بن حجر ( عن النبيّ (: (أنّه صلّى فجهر بآمين وسلّم عن يمينه وشماله) (
)، وجه الدلالة: دليل على أنّ رسول الله ( كان يجهر بالتأمين 0 

4) وبما روي عن أبي هريرة ( قال: (كان رسول الله ( إذا تلا (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين حتى تسمع من الصف الأول)(
)، وجه الدلالة: يدلّ على مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به(
).

5) وبما روى عبد الجبّار بن وائل عن أبيه قال: (صليت خلف رسول الله ( قال: فلمّا قال:
(وَلاَ الضَّالِّينَ(، قال: آمين، مدَّ بها صوته)(
)، وجه الدلالة: الحديث يدلّ على أنّ الإمام يجهر بالتأمين. 

6) وبما روي عن ابن أمّ الحصين عن أمّه رضي الله عنها: (أنّها كانت تصلِّي خلف النبيّ ( في صفِّ النساء فسمعته يقول: (الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ( حتى بلغ (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين حتى سمعته وأنا في صفّ النساء)(
)، وجه الدلالة: هذا الحديث الشريف دليل على مشروعية الجهر بالتأمين.

7) وبما روي عن أبي هريرة ( أنّ رسول الله ( قال: "إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه". 

      قال ابن شهاب الزهري (ت 124ه‍/742م): وكان رسول الله ( يقول: آمين(
)، وجه الدلالة: استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد(
).

      يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: إنّه لو لم يكن التأمين مسموعاً للمأمومِ لم يعلمْ به، وقد علَّقَ تأمينه بتأمينه(
).

      وعقّب الخطّابي (ت 388ه‍/998م) على هذا الحديث الشريف بقوله: فيه دليلٌ على أنّ رسول الله ( كان يجهر بآمين، ولولا جهره به لم يكن لمن يتحرَّى متابعته في التأمين على سبيل المداركة طريق إلى معرفته، فدلَّ أنّه كان يجهر به جهراً يسمعه من وراءه(
).

      وقد رجّح ابن عبد البر المالكي جهر الإمام والمأموم بالتأمين، وعقَّب على هذا الحديث الشريف بقوله: وهو أصحّ حديث يروى عن النبيّ ( في هذا الباب – دليل على أنّ الإمام يجهر بآمين ويقولها من خلفه إذا قالها. ولولا جهر الإمام بها ما قيل لهم: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا)(
).

      ويقول النجمي (معاصر): مفهوم حديث أبي هريرة ( يدلُّ على الجهر بالتأمين، وبذلك بوَّب البخاري على الحديث(
).
8) ولما روي عن أبي هريرة ( أنّ رسول الله ( قال: "إذا قال الإمام (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( فقولوا: آمين، فإنّه من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه)(
)،  وجه الدلالة: في الحديث الشريف الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حُمِلَ على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيِّد بذلك(
).
      وقد عقّب ابن بطّال (ت 449ه‍/1057م) على هذا الحديث الشريف بقوله: قد تقدّم أن الإمام يجهر، وتقدّم أنّ المأموم مأمور بالاقتداء به، فلزم من ذلك جهره بجهره(
). 

9) ولما روي عن بلال ( أنّه قال للنبيّ (: (يا رسول الله لا تسبقني بآمين)(
)، وقد عقّب الخطّابي على هذا الحديث الشريف بقوله: يشبه أنْ يكون معناه أنّ بلالاً كان يقرأ بفاتحة الكتاب في السكتة من السكتتين، فربَّما بقي عليه الشيء منها، وقد فرغ رسول الله ( من قراءة فاتحة الكتاب، فاستمهله بلال في التأمين مقدار ما يتمّ فيه بقية السورة، حتى يصادفَ تأمينه تأمين رسول الله (، فينال بركته معه 0وقد تأوَّله بعض أهل العلم على أنّ بلالاً كان يقيم في الوضع الذي يؤذِّن فيه وراء الصفوف، فإذا قال: (قد قامت الصلاة)، كبَّر النّبيّ (، فربّما سبقه ببعضِ ما يقرؤه، فاستمهله بلالٌ قدْر ما يلحق القراءة والتأمين(
).
10) قال عطـاء بن أبي رباح (ت 114ه‍/732م): آمين دعاء، أمَّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إنّ للمسجد للجَّة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين)(
)، وجه الدلالـة: مراد أبي هريرة (: أنْ يترسَلَ الإمام بالقراءة حتى يتمكنَ من التأمين مع الإمام داخل الصلاة.
11) ولما روي عن علي (؛ قال: (سمعت رسول الله ( إذا قال: (وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين)(
)، وجه الدلالة: يدلّ الحديث الشريف على سُنِّيةِ الجهر بالتأمين.
12) وبما روي عن وائل الحضرمي ( (أنّه صلّى خلف النبيّ ( فلمّا قال: (وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين، رافعا بها صوته)(
)، وجه الدلالة: يفيد هذا الحديث الشريف مشروعية رفع الصوت بالتأمين.

13) وبما روي عن أبي هريرة ( قال: (كان رسول الله ( إذا فرغ من قراءة أمِّ القرآن رفع صوته وقال: آمين)(
)، وجه الدلالة: دليل على أنّه يشرع للإمام التأمين بعد قراءة الفاتحة جهراً(
).
14) وبما روي عن عطاء قال: (أدركت مائتين من أصحاب النبيّ ( في هذا المسجد إذا قال الإمام: (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( سمعت لهم رجَّة بآمين)(
). 

15) وبما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: "إنّ الله لا يحبُّ الفحش ولا التفحش. قالوا قولاً فرددنا عليهم. إنّ اليهود قوم حسّد وهمْ لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على السلام وعلى آمين"(
)، وجه الدلالة: يدلّ هذا الحديث الشريف على سنِّيةِ الجهر بالتأمين في الصلاة.

16) وبما روي عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: "ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على قول آمين، فأكثروا من قول آمين"(
)، وجه الدلالة: هذا الحديث دالّ على مشروعية التأمين في الصلاة، وأنّ الإمام يجهر به ليسمعه من خلفه(
).

      وقد عقَّب النووي على هذه الأحاديث الشريفة بقوله: في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد(
)، ويقول الصنعاني: (ت 1182ه‍/ 1768م): 
دلَّت الأحاديث على شرعيته للمأموم(
).
17) ومن المعقول وذلك بـأنّ التأمين دعاء، ويسنّ الجهر به، ودعاء التشهد تابع له، فيتبعه
في الإخفاء، والتأمين تابع للقراءة فيتبعها في الجهر(
).

      وقد رجّح هذا المذهب من العلماء المعاصرين صدّيق حسن خان(
)، وأحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي(
)، والنجمي(
)، وأبو بكر الجزائري(
)، ومحمد ناصر الدين الألباني (ت 1419ه‍/1998م)(
)، وعبد العزيز السلمان(
)، وصالح البليهي (ولد سنة 1331ه‍/1913م) (
)، وسيّد سابق(
)، والدكتور وهبة الزحيلي(
)، وصاحب (الفقه المنهجي) (
)، ومحمود عويضة(
).

المناقشة: 

أولاً: نلاحظ أنّ أصحاب المذهب الأول قد اعتمدوا على عدة أدلة لرأيهم بأنّه يشرع التأمين للمنفرد والمأمومين دون الإمام في الصلاة الجهرية، وكان من أبرز أدلتهم التي اعتمدوا عليها لرأيهم هذا حديث أبي هريرة ( أنّ رسول الله ( قال: "إذا قال الإمام (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( فقولوا: آمين، فإنّه من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه)(
).

والجواب عنه: 

1–  لا متمسَّك لأصحاب هذا المذهـب في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا قال الإمـام (وَلاَ الضَّالِّينَ( فقولوا: (آمين)) من حيث القسمة؛ لأنّه قال في آخره (فإنّ الإمام يقولها)(
)(
)، يقول العيني: ولفظ الحديث (فإنّ الإمام يقول آمين) يقطع بتلك الشركة، فصار الإمام والقوم مشتركين في الإتيان بلفظ آمين(
). 

2– هذا الحديث يفيد تأمينهما لكن في حق الإمام بالإشارة لأنّه لم يسَقِ النصّ له، وفي حق المأموم بالعبارة لأنّه سيق لأجله(
). 

3– هذا الحديث لا حجّة لهم فيه، وإنّما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقيب قول الإمام (وَلاَ الضَّالِّينَ( لأنّه موضع تأمين الإمام ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقاً لتأمين الملائكة، وقد جاء مصَرَّحاً به في حديث أبي هريرة ( أنّ النبيّ ( قال: "إذا قال الإمام (وَلاَ الضَّالِّينَ( فقولوا آمين، فإنّ الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه"(
)، وقول النبيّ ( في اللفظ الآخر: (إذا أمّن الإمام) يعني إذا شرع في التأمين(
). 

      وقولهم كوْن الإمام لا يؤمِّن من حيث المعنى بأنّه داعٍ فناسَب أنْ يختصَّ المأموم بالتأمين. وقد أجاب المخالفون لذلك بأنّ هذا الرأي يجيء على قول بعض أصحاب هذا المذهب أنّه لا قراءة للمأموم، أمّا من أوجبها عليه فله أنْ يقول: كما اشتركا في القراءة فينبغي أنْ يشتركا في التأمين(
). 

ثانياً: حول تأويل أصحاب المذهب الأول قوله ( "إذا أمّن الإمام فأمّنوا" على بلوغ موضع التأمين، ولم يقصد التأمين(
)، وقالوا: سنّة الدعاء تأمين السامع دون الداعي، وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمّن لأنّه داع(
). 

والجواب عنه: 

1– هذا غلط بل الداعي أولى بالاستحباب(
).

2– استبعد ابن العربي المالكي هذا التأويل لغة وشرعا، وقال الإمام أحسن الداعين وأولهم وأولاهم(
).

3– قولهم: سنّة الدعاء تأمين السامع لا الداعي؛ غلط، لأنّ التأمين ليس فيه إلاّ زيادة الدعاء، والداعي أولى به(
). 

4– هذا مجاز، فإنْ وجد دليلٌ يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) فإنّه حقيقة في التأمين – عُمِل به، وإلاّ الأصل عدم المجاز(
).

      وقد استدلَّ أصحاب المذهب الأول للحمل على المجاز برواية أبي صالح عن أبي هريرة (إذا قال الإمام: (وَلاَ الضَّالِّينَ( فقولوا: آمين)(
)، قالوا: والجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله: (إذا أمّن) على المجاز(
). 

      والجواب عنه: أنّ المراد بقوله: (إذا أمّن) إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معاً، ولا يلزم من ذلك أنْ لا يقولها الإمام، وقد ورد التصريح بأنّ الإمام يقولها وذلك في رواية، ويدلّ على خلاف تأويلهم رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ (إذا قال الإمام (وَلاَ الضَّالِّينَ( فقولوا: آمين، فإنّ الملائكة تقول آمين وإنّ الإمام يقول
آمين)(
)، وهو صريح في كوْن الإمام يؤمّن(
). 

5– ورد بالسند المتصل برواية مالك قال ابن شهاب الزهري: (وكان رسول الله ( يقول آمين) (
) حيث بيَّنَ بهذا أنّ المراد بقوله في الحديث (إذا أمّنَ) حقيقة التأمين لا ما أُوِّلَ به على (على بلوغ موضع التأمين)، وهو وإنْ كان مرْسَلاً فقد اعْتُضِدَ بصنيعِ أبي هريرة راويه(
).

      وقد عقّب النووي على قول ابن شهاب بقوله: وقول ابن شهاب: (وكان رسول الله ( يقول آمين) معناه أنّ هذه صيغة تأمين النبيّ (، وهو تفسير لقوله (: "إذا أمّن الإمام فأمّنوا"، وردّ لقول من زعَمَ أنّ معناه إذا دعا الإمام(
)، وأجاب أصحاب المذهب الأول حول ذلك بأنّ ابن شهاب تفرَّدَ بهذا الحديث(
).

      وقد دافع ابن القاسم عن هذا الرأي بقوله: إنَّه لا يؤمِّن الإمام في الجهرية، واعتذر عن هذا الحديث (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا) مع أنَّه من رواية الإمام مالك عن ابن شهاب – أنَّه لم يره لغير ابن شهاب(
).
      وردّ على ذلك القائلون بمشروعية التأمين للإمام بأنّ هذه علَّة غير قادحة حيث إنّ ابن شهاب إمام لا يضرّه التفرّد، مع أنّه لم ينفرد به، بل قد ثبت من غير طريقه(
).

ثالثاً: حول قول جمهور الفقهاء بأنّ قوله: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) فيه مشروعية التأمين للإمام(
)، وقد أجاب عن ذلك أصحاب المذهب الأول بأنّ القضية شرطية فلا تدلّ على المشروعية(
)، ورَدَّ عليهم جمهورُ الفقهاء بأنّ (إذا) تشعر بتحققِ الوقوع كما صرّح بذلك أئمة المعاني(
). 
رابعاً: حول قول أصحاب المذهب الأول بأنّ الدعاء يسمّى تأمينا، والتأمين دعاء، واحتجاجهم بقول الله ( لموسى وهارون عليهما السلام: (قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا((
).

والجواب عنه: 

1– ما قالوه من هذا كلّه، ليس فيه حجّة، فليس في شيء من اللغات أنّ الدعاء يسمّى تأمينا، ولو صحَّ لهم ما ادّعوه، وسلّم لهم ما تأوَّلوه لم يكن فيه إلاّ أنّ التأمين يسمّى دعاء، وأمّا أنّ الدعاء يقال له تأمين فلا 0 وإنّما قال الله (: (قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا( ولم يقل قد أجيب تأمينكما، فمن قال الدعاء تأمين فمغفّل لا روِيَةَ له على أنّ قوله (: (قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا( إنّما قيل لأنّ الدعوة كانت لهما، وكان نفعها عائداً عليهما بالانتقام من أعدائهما، فلذلك قيل: أجيبت دعوتكما، ولم يقل دعوتاكما، ولو كان التأمين دعاء لقال قد أجيبت دعوتاكما. وجائز أنْ يسمّى المؤمِّن داعياً، لأنّ هذا المعنى في آمين، وغير جائز أنْ يسمّى الدعاء تأميناً(
).

2– تضعيف حديث بأنّ موسى كان الداعي وهارون يؤمّن حيث قالوا بأنّ هذا لم يصح، ولو صحَّ فلا ملازمة، إذ لا يلزم من تسمية المؤمِّن داعياً تسمية الداعي مؤمِّناً، على أنّ الآية تحتمل التغليب، وأنّ تسمية هارون داعياً تغليبٌ(
). ثمّ لو صحَّ يقيناً لما كان فيه حجّة أصلاً، لأنّ المؤمّن في اللغة داعي بلا شك، لأنّ معنى (آمين) اللهمّ افعل ذلك، فالتأمين دعاء بلا شك، ولا يسمَّى الداعي مؤمِّنا أصلاً، ولا يسمّى الدعاء تأميناً حتى يلفظ بآمين، فكلّ دعاء تأمين، وليس كلّ دعاء تأميناً، فكيف وقد صحَّ عن النبيّ ( أنّه قال يقول آمين، وهو الإمام(
).

خامساً: حول احتجاج أصحاب المذهب الأول بحديث أبي هريرة (، كان ينادي الإمام: (لا تفتني آمين).

والجواب عنه: 

1– إنّ المشهور في ذلك قوله: (لا تفُتْني) بضمّ الفاء وسكون المثناة، وليس بالفاء والشين المعجمة، حيث قالوا بأنّنا لم نرَ ذلك في شيءٍ من الروايات، وإنَّما فيها بالمثناة من الفوات. ومراد أبي هريرة ( أنْ يؤمِّنَ مع الإمام داخل الصلاة، وأمّا تأويلهم والذي معناه: لا تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة المأموم، وهذا تأويل بعيد(
).

2– روي نحو قول أبي هريرة عن بلال من طريق أبي عثمان أنّه قال: ( يا رسول الله، لا 
تسبقني بآمين)(
)، وهذا الحديث يضعِّف تأويل أصحاب المذهب الأول لأنّ بلالاً لا يقع منه ما حمل أصحاب المذهب الأول كلام أبي هريرة عليه(
).

سادساً: حول احتجاجهم بقول عطاء (آمين دعاء).

      والجواب عنه: مناسبة قول عطاء أنّه حكم بأنّ التأمين دعاء، فاقتضى ذلك أنْ يقولـه الإمام لأنّه في مقام الداعي، بخلاف قول المانع إنّها جواب للدعاء فيختصّ بالمأموم.
      وجوابه: أنّ التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط، فالداعي فصَّل المقاصد بقوله: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ( إلى آخره، والمؤمِّن أتى بكلمة تشمل الجميع فإنْ قالها الإمام فكأنّه دعا مرتين مفصّلاً ثمّ مجْملاً(
).

      وحاول بعض أصحاب المذهب الأول التوفيق ما بين الأدلة حيث قالوا: حديث (إذا قال الإمام (وَلاَ الضَّالِّينَ(، فقولوا: آمين) لمنْ لم يسمعْ تأمينه وهو منْ بَعُدَ عنه، وحديث (إذا قال: آمين) لمن يسمعه، وهو من قَرُبَ منه، وهذا بناء على أنّه لا يرفع صوته بالتأمين كما يرفعه بقوله (وَلاَ الضَّالِّينَ((
). 

      وقد أجاب الجمهور على ذلك بقولهم: بأنّ فيه بُعْداً على أنّ تأويلهم لحديث ابن شهاب وهو حديث العمدة بما ذكروه يَرُدُّ قولَ ابن شهاب: (وكان رسول الله ( يقول آمين)، وهو وإنْ كان مرسلاً فقد اعتضد بفعل أبي هريرة راويه من حديث نعيم المجمّر قال: صلَّى بنا أبو هريرة ( فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ثمَّ قرأ بأمِّ القرآن حتى بلـغ (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ( قال: آمين، ثمَّ قال: والذي نفسي بيده إنّي لأشبهكم صلاة برسول الله ()(
)(
). 

      وقد خالف في ذلك ابن العربي المالكي حيث رجّح سنِّية تأمين الإمام ونصَّ على ذلك نصاً صريحاً بقوله: السنَّة أنْ يقولها الإمام لقوله: (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا)، ولرواية ابن شهاب (أنَّ النبيَّ ( كان يقولها)، والمرسل عندنا حجّة كالمسند لا سيَّما مرسل ابن شهاب ورواية مالك عنه، ولأنّه أحد التابعين في أخراهم وأولاهم(
).

      وخالف في ذلك أيضاً ابن عبد البر، ونصَّ على ذلك بقوله: إنَّ الإمام يقول آمين، لقول رسول الله (: "إذا أمَّن الإمام فأَمِّنوا"، ومعلوم أنّ رسول الله ( قد سوَّى بينهما في اللفظ، ولم يقل إذا دعا الإمام فأمِّنوا(
). 

      وخالف في ذلك من المالكية أيضاً عبد الملك بن الماجشون حيث يقول: يقول آمين الإمام ومن خلفه(
).

مناقشة أصحاب المذهب الثاني أدلة أصحاب المذهب الثالث: 

      نلاحظ أنَّ الأدلة الكثيرة من هدي المصطفى ( التي احتجَّ بها أصحاب المذهب الثالث قد بلغت في أغلبها الدرجة العليا من حيث الصحّة، ووصلت درجة التواتر عند بعضهم(
)، ومع ذلك فقد أجاب عنها أصحاب المذهب الثاني بما يلي: 

أولاً: حديث وائل بن حجر أنّه قال: (سمعت النبيَّ ( يقرأ (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ(، فقال: آمين، ومدَّ بها صوته).

فالجواب عنه: 

1– لا يحتجّ به لأنّه ضعَّفه يحيى بن معين (ت 233ه‍/ 848م)(
). 

2– أعلَّه يحيى بن سعيد القطَّان (ت 198ه‍/813م) بحجر بن عنبس، وقال: إنَّه لا يُعْرَف(
). 

3– يعارضه ما رواه الترمذي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس(
) عن أبيه وقال فيه: (وخفض لها صوته)(
). 

وقد ردَّ على ذلك أصحاب المذهب الثالث بما يلي: 

1–  خطَّأ الحافظ ابن حجر العسقلاني ابن القطَّان، وقال: إنَّه ثقة معروف، قيل له صحبة، وسنده صحيح(
).

2– يقول الترمذي عن هذا الحديث: حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيِّ ( والتابعين ومن بعدهم يرون أَنَّ الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها(
). 

3– تصحيح الدارقطني (ت 385ه‍/995م) لهذا الحديث(
).

      يقول النووي: إسناده حسن كل رجاله ثقات إلاّ محمد بن كثير العبدي، جرَّحه ابن معين ووثقه غيره، وقد روى له البخاري، وناهيك به شرفاً وتوثيقاً(
).

ثانياً: حديث أبي هريرة ( أنّه سمع النبيَّ ( يقول: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا" حيث قال أصحاب المذهب الثالث: إنّه لو لم يكن التأمين مسموعاً للمأمومِ لم يعلم به، وقد علَّقَ تأمينه بتأمينه(
)، والجواب عنه: بأنَّ موضع التأمين معلوم فلا يستلزم الجهر به وفيه نظر لاحتمال أنْ يخِلَّ به فلا يستلزم علم المأموم به(
). 
      وقد ردَّ على ذلك أصحاب المذهب الثالث بأنَّ من لم يجهر لا يُسْمَع، ولا يخاطَب أحد بحكاية من لا يسمعه(
).

ثالثاً: حديث أبي هريرة ( أنّه قال: (كان إذا أمَّن النبيُّ ( أمَّن من خلفه حتى كان في المسجد ضجَّة). 
      والجواب عنه: ليس كذلك لفظه بل لفظه في زيادة ابن ماجه (فيرتجُّ بها المسجد)، وهو حديث ضعيف، وفي إسناده بشر بن رافع الحارثي ضعَّفه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن معين، وقال ابن قطّان: بشر بن رافع أبو الأسباط الحارثي، وهو يروي هذا الحديث عن أبي عبد الله بن (عم) أبي هريرة، وأبو عبد الله هذا لا يُعْرَف له حال ولا روى عنه غير بشر، والحديث لا يصحّ من أجله فقط(
).

رابعاً: حديث وائل بن حجر ( عن النبيّ (: (أنّه صلّى فجهر بآمين وسلّم عن يمينه وشماله).

      والجواب عنه: أخرجه أبو داود والترمذي من طريق علي بن صالح ويقال العلاء ابن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس(
) عن وائل بن حجر(
)، وقالوا بأنّ العلاء بن صالح فيه كلام لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن(
).

خامساً: حديث أبي هريرة قال: (كان رسول الله ( إذا تلا (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين حتى تسمع من الصفِّ الأول)، والجواب عنه: هذا حديث ضعيف(
). 

سادساً: حديث عبد الجبّار بن وائل عن أبيه قال: (صليت خلف رسول الله (، فلمّا افتتح الصلاة كبَّر ورفع يديه حتى حاذيا أذنيه ثمّ قرأ فاتحة الكتاب فلمّا فرغ منها قال: آمين رفع 
بها صوته).

      والجواب عنه: هذا الحديث ضعيف لأنّ عبد الجبّار لم يسمع من أبيه شيئا، وقالوا: إنّما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر(
).

سابعاً: حديث ابن أمّ الحصين عن أُمِّه: (أَنّها صلَّت خلف النبيّ ( فلمّا قال: (وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين، فسمعته وهي في صفِّ النساء).

والجواب عنه: 

1–  تضعيف هذا الحديث، لأنّ مداره على إسماعيل بن مسلّم المكِّي(
).
2– يعارضه حديث وائل ( (أنّه صلّى مع النبيّ (، فلمّا قال: (وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين، وخفض بها صوته)(
)، والرجال أدرى بحال النبيّ ( من النساء(
).

ثامناً: حديث قال عطاء: آمين. أمَّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إنَّ للمسجد للجَّة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تَفُتْني بآمين.

والجواب عنه: 

1- تضعيف هذا الحديث، لأنَّ الشافعي رواه عن مسلم بن خالد الزنجي(
).

2– ذكر البخاري هذا الحديث تعليقاً، والتعليق ليس بحجَّة(
).

تاسعاً: حديث أبي هريرة ( أنّ رسول الله ( قال: "إذا قال الإمام (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ(، فقولوا: آمين)، حيث قالوا إنّ في الحديث الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حُمِلَ على الجهر، ومتى أُريد به الإسرار أو حديث النفس قيِّدَ بذلك(
).

      والجواب عنه: إنّ المطلق يتناول الجهر والإخفاء، وتخصيصه بالجهر والحمل عليه تحكّمٌ فلا يجوز(
).

      وأمّا قول القائلين بالجهر: تؤخَذ المناسبة من جهة أنّه قال: إذا قال الإمام فقولوا، فقابل القول بالقول، والإمام إنّما قال ذلك جهراً، فكان الظاهر الاتفاق في الصفة(
).

      والجواب عنه: هذا أبعد من الأول وأكثر تعسفاً، لأنّ ظاهر الكلام أنْ لا يقولها الإمام 
كما روي عن مالك لأنّه قسم، والقسمة تنافي الشركة. وقوله: إنّما قال ذلك جهراً، لا يدلُّ عليه معنى الحديث أصلاً، فكيف يقول: فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. والحديث لا يدلُّ على ذات التأمين من الإمام، فكيف يُطْلَبُ الاتفاق في الصفة، وهي مبنية على الذات(
).

      وأمّا قول ابن بطَّال: تقدَّم أنّ الإمام يجهر، وتقدّم أنّ المأموم مأمورٌ بالاقتداء به، فلزم من ذلك جهره بجهره(
).

      والجواب عنه: هذا أبعد من الكل والملازمة ممنوعة، فعلى ما قاله يلزم أنْ يجهر المأموم
بالقراءة ولم يقلْ به أحد. أمّا ظاهر الحديث فإنّه يدلُّ على أنّ المأموم يقولها وهذا لا نزاع فيه، وإمّا أنّه يدلُّ على جهره بالتأمين فلا يدلُّ(
). 

عاشراً: حديث بلال ( أنّه قال: (يا رسول الله لا تسبقني بآمين)، والجواب عنه: أبو عثمان (الراوي عن بلال) لم يلقَ بلالاً، وقد روي عنه بلفظ (إنّ بلالاً قال)، وهو ظاهر الإرسال(
). 

      وقد ردَّ عليهم أصحاب المذهب الثالث بقولهم: هذا تعليل غير صحيح، فإنّ إسحاق ابن راهويه إمام حافظ وقد رواه موصولاً (عن أبي عثمان عن بلال)، وأبو عثمان قديم جداً أدرك الجاهلية وأسلم على عهد رسول الله (، ولم يُعْرَفْ بالتدليس(
)، وقد رجَّحه الدارقطني وغيره على الموصول(
).

الحادي عشر: حديث علي ( (أنّ رسول الله ( كان إذا قال: (وَلاَ الضَّالِّينَ(، قال: آمين، ومدَّ بها صوته)، والجواب عنه: فيه ابن أبي ليلى، وهو ممّن لا يحتجُّ به، والمعروف عنه أيضا بخلافه(
). 

الثاني عشر: حديث علي بن أبي طالب ( قال: (سمعت رسول الله ( إذا قال: (وَلاَ الضَّالِّينَ(، قال: آمين)، والجواب عنه: هذا حديث لم يثبت من جهة النقل(
).

      وقد حمل أصحاب المذهب الثاني ما روي من جهره عليه الصلاة والسلام بالتأمين على التعليم(
)، وأومأ بعض أصحاب المذهب الثاني إلى القول بأنَّ أحاديث الجهر بالتأمين منسوخة(
). 
وكان حجّتهم في ذلك ما يلي: 
1–  كان يجهر عليه الصلاة والسلام في ابتداء الإسلام ليعلمهم(
).
2– التمسُّك بما قاله بعض الصحابة (وكان يقول آمين رافعاً بها صوته كالمعلِّم لنا)(
) (
).
وقد ردَّ عليهم أصحاب المذهب الثالث بما يلي: 
1– إنَّ وائل بن حجر ( أحد رواة الجهر بالتأمين إنَّما أسلم في أواخر الأمر(
).
2– لا مجـال للقول بأنَّه تأخَّر إسلامه لا يـدلُّ على تأخر الحديـث لجواز أنَّه رواه عـن
     غيره من الصحابة(
).
      وقام أصحاب المذهب الثاني بالتوفيق بين أحاديث الجهر والإخفاء حيث قالوا: ورد الجهر والإخفاء، فماذا يعمل؟ 

      وقد أجابوا عن ذلك بقولهم: إذا تعارضت الأخبار والآثار يعمل بالأصل، والأصل في الدعاء الإخفاء، أو يحمل ما فيه على أنّه وقع اتفاقاً وعلى التعليم أو على أصل الأمر (ويقصدون بذلك الإخفاء)(
). 

      وقال أصحاب المذهب الثاني: لو سمع المقتدي من الإمام (وَلاَ الضَّالِّينَ( في صلاته يجهر بها، هل يؤمِّن؟ 

      وقد أجابوا عن ذلك بقولهم: لا يؤمِّن، لأنّ ذلك لغو، فلا يُتَبَع. وعن بعض أصحاب هذا المذهب للتوفيق بين الجهر والإخفاء: يؤمِّن لظاهر الحديث(
).

مناقشة أصحاب المذهب الثالث لأدلة أصحاب المذهب الثاني: 

      وقد قام أصحاب المذهب الثالث بالإجابة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني بما يلي: 

أولاً: احتجاجهم بأثري عمر بن الخطَّاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، والجواب عنهما: لا حجَّة في أحد مع رسول الله ((
).

ثانياً: احتجاجهم بالمعقول: التأمين دعاء مبناه على الإخفاء، والجواب عنه: يبطل هذا بآخر سورة الفاتحة، فإنَّه دعاءٌ ويُسَنُّ الجهر به(
). 

ثالثاً: احتجاجهـم بالمعقـول: التأمين دعاء أشبه دعاء التشهد، والجواب عنه: أنَّ دعـاء 
التشهد تابعٌ له فيتبعه في الإخفاء، وهذا تابعٌ للقراءة فيتبعها في الجهر(
). 

رابعاً: احتجاجهم بالمعقول: إخفاء التأمين ليقع التمييز بين القرآن وغيره، والجواب عنه: أنَّ التأمين لا يكون إلاَّ بعد سكتة لطيفة ليعلم أنَّها ليست من القرآن الكريم(
).

      وقد نصَّ النووي على ذلك بقوله: ويستحبُّ أنْ يفصل بينهما، وبين (وَلاَ الضَّالِّينَ( بسكتة لطيفة، ليميزها عن القرآن(
).

خامساً: حديث وائل بن حجر: (أنَّه صلَّى مع رسول الله (، فلمَّا قرأ (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ(، قال: آمين، خفض بها صوته)، والجواب عنه: أُعِلَّت هذه الرواية باضطراب شعبة (ت 160ه‍/776م) في إسنادها ومتنها، ورواها سفيان (ت 161ه‍/778م) ولم يضطرب في الإسناد ولا المتن(
). 

      قال شعبة: وأخفى بها صوته، ويقال إنَّه وهم فيه. وطعن صاحب التنقيح في حديث شعبة هذا بأنَّه قد روي عنه خلافه كما أخرجه البيهقي في سننه عن أبي الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت حجراً أبا عنبس يحدِّث عن وائلٍ الحضرمي (أنَّه صلَّى خلف النبي ( فلمَّا قال: (وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين رافعاً صوته)(
).

      قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان، وقال البيهقي: (ت 458ه‍/1066م) في المعرفة: إسناد هذه الرواية صحيح. وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ.

      وقال يحيى القطَّان ويحيى بن معين: إذا خالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان. قال: وقد أجمع الحفَّاظ البخاري وغيره أَنَّ شعبة أخطأ، فقد روي من أوجه، فجهر بها(
)، وقال ابن القطَّان عن هذا الحديث: فيه أربعة أمور: 
أحدهـا: اختلاف سفيان وشعبة، فشعبة يقول: خفض، وسفيان الثوري يقول: رفع. 

الثاني: اختلافهما في حجر، فشعبة يقول: حجر أبو العنبس، والثوري يقول: حجر بن               عنبس، وصوَّب البخاري وأبوزرعة: قول الثوري، ولا أدري لِمَ لَمْ يصَوِّبْ قولهما جميعا حتى يكون حجر بن عنبس اللهمَّ إلاَّ أنْ يكون البخاري وأبو زرعة قد علما له كنية أخرى.

الثالث : أَنَّ حجر لا يُعْرَف حاله فإنَّ المستور الذي روى عنه أكثر من واحد مختلَفٌ في قبول حديثه للاختلاف في ابتغاء مزيد العدالة بعد الإسلام.

الرابع: اختلافهما أيضاً، فجعله الثوري من رواية حجر عن وائل، وجعله شعبة من رواية حجر عن علقمة بن وائل. وصحح الدارقطني رواية الثوري وكأنَّه عَرَفَ من حال حجر الثقة، ولم يره منقطعاً بزيادة شعبة: علقمة بن وائل في الوسط، وهذا هو الذي حمل الترمذي على أنْ حسَّنه، فالحديث إلى الضعف أقرب منه إلى الحسن(
).

      يقول أبو الطيِّب محمد آبادي (معاصر) معقباً على ابن القطَّان: وهذا الذي قاله ابن القطَّان تفقهاً قاله ابن حِبَّان صريحاً، فقال في (كتاب الثقات): حجر بن عنبس أبو العنبس الكوفي، وهو الذي يقال له حجر أبو العنبس يروي عن علي، ووائل بن حجر، روى عنه سلمة بن كهَيْل(
).

      ويقول البخاري معقِّبا على هذا الحديث: خولف شعبة (أحد رواة الحديث) فيه في ثلاثة أشياء: قيل حجر أبو السكن وهو ابن عنبس، وزاد فيه علقمة وليس فيه، وقال: (خفض بها صوته)، وإنَّما هو (جهر بها)(
).

      ويقول الترمذي (ت 279ه‍/892م): سمعت محمداً يقول حديث سفيان أصحُّ من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث 0 فقال عن حجر أبي العنبس وإنَّما هو حجر بن عنبس ويكنَّى أبا السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل، وليس فيه علقمة وإنَّما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر، وقال: (وخفض بها صوته)، وإنَّما هو (ومدَّ بها صوته)، وسألت أبا زرعة (ت 264ه‍/878م) عن هذا الحديث، فقال: حديث سفيان أصحُّ من حديث شعبة(
).

      وقد قام أصحاب المذهب الثاني بالردِّ على كلام الترمذي بقولهم: تخطئة مثل شعبة خطأ، وكيف وهو أمير المؤمنين في الحديث، وقوله –حجَّة– هو ابن عنبس وليس بأبي عنبس وليس هو كما قاله بل هو ابن عنبس، وجزم به ابن حِبَّان في (الثقات) فقال كنيته كاسم أبيه. وقول محمد كونه أبا السكن لا ينافي أنْ يكون كنيتة أبا عنبس لأنَّه لا مانع أنْ يكون لشخص كنيتان المختار، زاد فيه علقمة لا يضرّ، لأنَّ الزيادة كانت من الثقة مقبولة، ولا سِيَّما من قِبَل شعبة. وقوله قال –وخفض بها صوته– وإنَّما هو ومدَّ بها صوته يؤيّده ما رواه وائل بن حجر حيث قال: (صليت مع رسول الله ( بجمعة حين قال: (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين، وأخفى صوته)(
)(
).

      ويقول ابن القيِّم (ت 751ه‍/1350م): قال البيهقي: لا أعلم اختلافاً بين أهل العلم بالحديث أَنَّ سفيان وشعبة إذا اختلفا. فالقول قول سفيان، وقال يحيى بن سعيد: ليس أحد أحبَّ إليَّ من شعبة، ولا يعدله عندي أحد، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان، وقال شعبة:
سفيان أحفظ منِّي، فهذا ترجيحٌ لرواية سفيان.

      وترجيحٌ ثان، وهو متابعةالعلاء بن صالح ومحمد بن مسلمة بن كهَيْل له.

      وترجيحٌ ثالث، وهو أَنَّ أبا الوليد الطيالسي، وحسبك به رواه عن شعبة بوفاق الثوري في متنه، فقد اختلف على شعبة كما ترى، قال البيهقي: فيحتمل أَنْ يكون تنبّه لذلك فعاد إلى الصواب في متنه، وترك ذكر علقمة في إسناده.

      وترجيحٌ رابع، وهو أَنَّ الروايتين لو تقاومتا لكانت رواية الرافع متضمنة لزيادة، وكانت أولى بالقبول.

      وترجيح خامس، وهو موافقتها وتفسيرها لحديث أبي هريرة (: (إذا أمَّن الإمام فأَمِّنوا فإِنَّ الإمام يقول: آمين، والملائكة تقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له)(
). 

      وترجيح سادس، وهو ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: (كان رسول الله ( إذا فرَغَ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته بآمين)(
)، ولأبي داود بمعناه، وزاد بياناً فقال: (قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصفِّ الأول)(
)، وفي رواية عنه: (كان النبيّ ( إذا قرأ (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين، يرفع لها صوته، ويأمر بذلك)(
) (
).

      يقول الشوكاني (1250ه‍/1834م): وقد ورد الحديث من طرق ينتفي بها إعلاله بالاضطراب من شعبة، ولم يبق إِلاَّ التعارض بين شعبة وسفيان، وقد رُجِّحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقَّاد بأَنَّ روايتـه أصـحّ كما روي ذلك 
عن البخاري وأبي زرعة، وقد حسَّن الحديث الترمذي(
).

      ويقول النووي مجيباً على أدلة أصحاب المذهب الثاني: ليس لهم في المسألة حجَّة صحيحة صريحة بل احتجَّت الحنفية برواية شعبة وقوله: (وخفض بها صوته)(
).

      وقد رجَّح هذا المذهب ابن حِبَّان (ت 354ه‍/965م)، وانتصر له عندما بوَّبَ في صحيحه وعنْوّنَ له بقوله: (باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أَنَّ هذه السنَّة ليست بصحيحة لمخالفة الثوري شعبة)(
).

      ورجَّح النووي هذا المذهب بقوله: ويسَنُّ للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين وكذا للمأموم على المذهب الصحيح(
). 

      ورجَّح ذلك ابن عبد البر مخالفاً المشهور في مذهبه حيث يقول معقِّباً على حديث أبي هريرة (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا): وهو أصحُّ حديث يروى عن النبيّ ( في هذا الباب – دليل على أنَّ الإمام يجهر بآمين ويقولها من خلفه إذا قالها(
).

      ويقول صدِّيق حسن خان مرجِّحاً هذا المذهب: والأحاديث الصحيحة الكثيرة، الواردة في الجهر به، حجَّة عليهم(
)، ويقول النجمي: وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردِّها(
). 

الترجيح: 
      بعد دراسة آراء الفقهاء وأدلتهم الشرعية ومناقشاتهم في هذه المسألة يترجَّح لي القول بسنِّية التأمين في الصلاة السرية والجهرية، ويشرع الجهر به في الصلاة الجهرية للإمام
والمأموم والمنفرد، وذلك لقوة أدلة هذا الرأي من السنَّة النبوية الصحيحة.
الخاتمة
      وهي خلاصة تتضمن أهمَّ النتائج التي توصلت إليها في كتابة هذا البحث، وهي: 

1) اختلف العلماء في المقصود بالتأمين إلى عدة أقوال، أشهرها: اللهمَّ استجب، اسم الله تعالى، وكنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلاَّ الله.

2) تبيَّن لي أنَّ أرجح هذه الأقوال أنَّ المقصود بالتأمين هو اللهمَّ استجب حيث اعتمده جمهور علماء اللغة والفقه.

3) اختلف العلماء حول حكم التأمين في الصلاة إلى ثلاثة أقوال: 
      القول الأول: قول من قال يشرع التأمين للمنفرد والمأموم دون الإمام في الصلاة الجهرية.
      القول الثاني: قول من قال بسنِّية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية وهو قول جمهور الفقهاء.
      القول الثالث: قول من قال بوجوب التأمين على المأموم فقط وبه قال أهل الظاهر ورجَّحه الشوكاني وصِدِّيق حسن خان.
4) اتضح لي أنَّ الرأي الراجح من هذه الأقوال هو القول بسنِّية التأمين للإمام والمأموم والمفرد في الصلاة السرية والجهرية للأدلة الثابتة من أحاديث المصطفى ( وهو قول جمهور العلماء.
5) اتفق العلماء على سنِّية الإسرار بالتأمين في الصلاة السرية.
6) اختلف العلماء في حكم الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية إلى ثلاثة مذاهب: 

      المذهب الأول: قول من قال يشرع التأمين للمنفرد والمأمومين دون الإمام في الصلاة الجهرية وبه قال مالك في رواية، ورواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنَّ الإمام لا يؤمِّن مطلقاً.

      المذهب الثاني: قول من قال بمشروعية التأمين سراً في الصلاة الجهرية، وبه قال أبوحنيفة في الرواية المشهورة عنه، والكوفيون وسفيان الثوري، ومالك في رواية عنه، وهو قول الطبري.

      المذهب الثالث: قول من قال بمشروعية الجهر بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد، وبه قال القاضي أبو الطيِّب وطاووس وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول عبد الله بن الزبير، وبه قال الشافعي وأحمد، وابن حزم للإمام والمنفرد سنَّة وندباً ويقولها المأموم فرضاً.

7) اتضح لي أنَّ المذهب الراجح في هذه المسألة هو مشروعية الجهر بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية للأحاديث الصحيحة التي اعتمد عليها أصحاب هذا المذهب مع عدم سلامة أدلة المذاهب الأخرى من الاعتراض.

      والحمد لله ربِّ العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الهوامش:
ملخص


      هذه دراسة لمسألة من مسائل الفقه الإسلامي حول (حكم التأمين والجهر به في الصلاة). 


      تهدف إلى بيان آراء الفقهاء حول التأمين والجهر به في الصلاة، ثمَّ بيان الراجح منها. وبعد دراسة آراء الفقهاء وأدلتهم الشرعية ومناقشاتهم في هذه المسألة تبيَّن لي أنَّ الرأي الراجح هو القول بمشروعية التأمين في الصلاة السرية والجهرية، ويشرع الجهر به في الصلاة الجهرية للإمام والمأموم والمنفرد، وذلك لقوة أدلة هذا الرأي من السنَّة النبوية الصحيحة.


Abstract


      This study sheds lights on one of the significant Islamic jurisprudence matters concerning the judgment of saying “amen“ and saying it aloud in the prayer. It aims at disclosing jurists views on the above mentioned matter and revealing the preferable view.


      Studing the legitimate evidence of jurists views therein, it becomes clear that the preferable view is to say “ amen “ in both the secret or public prayer and it is preferable to be said aloud in the public prayer whether for the imam and his followers or for the prayers praying individually.


      Hence, the legitimate evidence derived from prophetic tradition support saying “amen “ in the public prayer. 
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(�)  الغمراوي، محمد الزهري الغمراوي (معاصر)، السراج الوهَّاج على متن المنهاج، مجلد واحد، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1408ه‍/1987م، لم يذكر رقم الطبعة، ص116.


(�)  السيِّد سابق، فقه السنَّة، ج1، ص128. 


(�)  الزحيلي، د. وهبة الزحيلي (معاصر)، الفقه الإسلامي وأدلته، ط4، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1422ه‍/2002م، ج2، ص837.


(�)  عويضة، محمود بن عبد اللطيف عويضة (معاصر)، الجامع لأحكام الصلاة، ط1، مؤسسة الرسالة، عمان، الأردن، 1421ه‍/2001م، ج2، ص116.


(�)  الخن، د. مصطفى الخن ورفاقه (معاصرون)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، دار العلوم الإنسانية، دمشق، سوريا، 1417ه‍/1996م، لم يذكر رقم الطبعة، ج1، ص152.


(�)  الكشناوي، أبو بكر بن حسن الكشناوي (معاصر)، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، ط2، دار الفكر، بيروت، لبنان، لم يذكر تاريخ الطبعة، ج1، ص219.


(�)  النووي، المجموع، ج3، ص370.  


(�)  ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص262. 


(�)  النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج3، ص12. 


(�)  ابن قدامة، المغني، ج1، ص564. والنووي، المجموع، ج3، ص373. 


(�)  المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت 593ه‍/1196م)، الهداية شرح بداية المبتدي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، الطبعة الأخيـرة، ج1، ص48. والموصلي، عبد الله بن محمود الموصلي (ت 683ه‍/1284م)، الاختيار لتعليل المختار، ط2، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، 1370ه‍/1951م، ج1، ص50. والنسفي، عبد الله بن أحمد النسفي (ت 710ه‍/ 1310م)، كنز الدقائق، ط1، مطبوع مع تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان الزيلعي (ت 743ه‍/1342)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1420ه‍/2000م، ج1، ص295. والعيني، بدر الدين محمود العيني (ت 855ه‍/1451م)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ط1، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، 1392ه‍/1972م، ج5، ص112. وابن نجيم، البحر الرائق، ج1، ص332، ونظام الدين، مولانا نظام الدين البرهانيوري (من رجال القرن الحادي عشر الهجري) وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1411ه‍/1991م، لم يذكر رقم الطبعة، ج1، ص74.


(�)  العيني، عمدة القاري، ج5، ص112. 


(�)  العيني، محمود بن أحمد بن موسى المعروف ببدر الدين العيني (ت 855ه‍/1451م)، البناية شرح الهداية، ط1، تحقيق: أيمن شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1420ه‍/1999م، ج2، ص219.


(�)  النسفي، كنز الدقائق، ج1، ص295. والعيني، البناية، ج2، ص215. وابن نجيم، البحر الرائق، ج1، ص332. 


(�)  ابن عبد البر، التمهيد، ج7، ص12. وابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص147. وابن العربي، أبو بكر بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي (ت 543ه‍/1148م)، عارضة الأحوذي بشرح 


       صحيح الترمذي، دار الفكر، بيروت، لبنان، لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخها، ج2، ص51.


(�)  ابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص147. وابن عبد البر، التمهيد، ج7، ص12. وابن العربي، عارضة الأحوذي، ص51. والنووي، يحيى بن شرف النووي (ت 676ه‍/1277م)، شرح صحيح مسلم، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، لبنان، لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخهـا، ج4، ص130. والقسطلاني، شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني (ت 923ه‍/1517م)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخها، ج2، ص99. والكشناوي، اسهل المدارك، ج1، ص219. 


(�)  الدردير، أحمد بن محمد الدردير (ت 1201ه‍/1786م)، الشرح الصغير، الطبعة الأخيرة، مطبوع بهامش بلغة السالك للشيخ أحمد الصاوي (ت 1241ه‍/1826م)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، 1372ه‍/1952م، ج1، ص119. 


(�)  الكشناوي، أسهل المدارك، ج1، ص219. 


(�)  ابن عبد البر، التمهيد، ج7، ص13. وابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص148. وابن العربي،�عارضة الأحوذي، ج2، ص51. 


(�)  ابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص148. 


(�)  ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج2، ص51. 


(�)  الشافعي، الأم، ج1، ص109. والنووي، شرح صحيح مسلم، ج4، ص130. والنووي، يحيى بن شرف النووي (ت 676ه‍/1277م)، روضة الطالبين، المكتب الإسلامي، عمَّان، الأردن، ط1، 1386ه‍/1966م، ج1، ص247. والنووي، يحيى بن شرف النووي (ت 676ه‍/1277م)، منهاج الطالبين، دار المعرفـة، بيروت، لبنان، لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخها، ص11. والنووي، المجموع، ج3، ص371. والباجوري، الحاشية على ابن القاسم، ج1، ص168. والجمل، الحاشية على شرح المنهج، ج2، ص44. والغمراوي، السراج الوهّاج، ص44. 


(�)  الشافعي، الأم، ج1، ص109. 


(�)  المرجع السابق، ج1، ص109. 


(�)  النووي، شرح صحيح مسلم، ج4، ص130. 


(�)  النووي، المجموع، ج3، ص371.  


(�)  الحرَّاني، مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرَّاني (ت 652ه‍/1254م)، المحرر في الفقه، مطبعة السنَّة المحمدية، القاهرة، مصر، 1369ه‍/1950م، لم يذكر رقم الطبعة، ج1، ص54. وابن قدامة، المغني، ج1، ص564، 566، وابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن قدامـة المقدسـي (ت 620ه‍/1223م)، الكافي، ط5، تحقيق: زهيـر الشاويش، المكتب الإسلامـي،  


          بيـروت، لبنان، 1408ه‍/1988م، ج1، ص132. وابن القيِّم، محمد ابن بكر بن أيّوب الشهير بابن قيِّم الجوزية (ت 751ه‍/1350م)، زاد المعاد في هدي خير العباد، دار الفكر، بيروت،  لبنان، ط2، 1392ه‍/1972م، ج1، ص52. ومرعي، مرعي بن يوسف الحنبلي (ت 1033ه‍/1669م)، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهـى، ط2، منشورات المؤسسة السعيدية، الريـاض، السعودية، 1401ه‍/1981م، ج1، ص134. والبهوتي، كشَّاف القناع، ج1، ص395، والمرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 885ه‍/1480م)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط1، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار السنَّة المحمدية، القاهرة، مصر، 1375ه‍/1955م، ج2، ص50. وابن النجـار، محمد بن أحمد الفتوحي الشهيـر بابن النَّجـار (ت 972ه‍/1564م)، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، نشر عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1381ه‍/1962م، لم يذكر رقم الطبعة، ج1، ص77. 


(�)  ابن قدامة، المغني، ج1، ص564. 


(�)  المرجع السابق، ج1، ص566. 


(�)  ابن حزم، أبو محمد علي بـن أحمد بن حزم (ت 456ه‍/1064م)، المحلَّى، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر، دار الفكـر، بيروت، لبنان، لم يذكر رقم ولا تاريخ الطبعة، ج3، ص262. وابن حجـر، فتح الباري، ج2، ص264. والشوكانـي، نيل الأوطار، ج2، ص249. والصنعاني، محمد إسماعيل الصنعاني (ت 1182ه‍/1768م)، سبـل السلام، المكتبة التجارية الكبـرى، القاهـرة، مصر، لم يذكر رقـم الطبعـة ولا تاريخهـا، ج1، ص173. والقنُّوجـي، صِدِّيق بن حسن خان القنّوجي (ت 1307ه‍/1889م)، السراج الوهَّاج، مطابع الدوحة الحديثة، الدوحة، قطر، لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخها، ج2، ص355. وآل بسَّام، عبد الله بن عبد الرحمن آل بسَّام (معاصر)، تيسير العلاَّم شرح عمدة الأحكام، نشر مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 1398ه‍/1978م، لم يذكر رقم الطبعة، ج1، ص177. 


(�)  ابن حزم، المحلَّى، ج3، ص262. 


(�)  ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. والصنعاني، سبل السلام، ج1، ص173. والشوكاني، نيل الأوطار، ج2، ص249. وآل بسَّام، تيسير العلاَّم، ج1، ص177. 


(�)  الشوكاني، نيل الأوطار، ج2، ص249. 


(�)  القنُّوجي، السراج الوهَّاج، ج2، ص355. 


(�)  المرغيناني، الهداية، ج1، ص49. والموصلي، الاختيار، ج1، ص51. والنسفي، كنز الدقائـق، ج1، ص296. والعيني، البنايـة، ج2، ص215. وابن نجيْـم، البحر الرائـق، ج1، ص332. والشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج1، ص74.  


(�)  النسفي، كنز الدقائق، ج1، ص296.  


(�)  العيني، البناية، ج2، ص215.  


(�)  ابن نجيْم، البحر الرائق، ج1، ص332.  


(�)  الحطَّاب، مواهب الجليل، ج1، ص538. والدردير، الشرح الصغير، ج1، ص119. والموَّاق، التاج والإكليل، ج1، ص538. والكشناوي، أسهل المدارك، ج1، ص219.  


(�)  الحطَّاب، مواهب الجليل، ج1، ص538.  


(�)  الكشناوي، أسهل المدارك، ج1، ص219. 


(�)  النووي، المجموع، ج3، ص371. والنووي، روضة الطالبين، ج1، ص247. والشربيني، محمد الشربيني الخطيب (ت 977ه‍/1520م)، الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع، نشر دار الخير، دمشق، سوريا، لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخها، ج1، ص124. والباجوري، الحاشية على ابن القاسم، ج1، ص168. والجمل، الحاشية على شرح المنهج، ج2، ص45.  


(�)  النووي، المجموع، ج3، ص371. 


(�)  الشربيني، الإقناع، ج1، ص124.  


(�)  الجمل، الحاشية على شرح المنهج، ج2، ص45. 


(�)  الحرَّاني، المحرر في الفقه، ج1، ص54. وابن قدامة، المغني، ج1، ص565. وابن قدامة، الكافي، ج1، ص132. وابن القيِّم، زاد المعاد، ج1، ص52. والبهوتي، الروض المربع، ج1، ص72. والبهوتي، كشَّاف القناع، ج1، ص396. ومرعي، غاية المنتهى، ج1، ص134. وابن النجار، منتهى الإرادات، ج1، ص77.  


(�)  ابن قدامة، الكافي، ج1، ص132. 


(�)  البهوتي، كشاف القناع، ج1، ص396.  


(�)  ابن عبد البر، التمهيد، ج7، ص12. ابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص147. والموَّاق، التاج 


والإكليل، ج1، ص538. والحطَّاب، مواهب الجليل، ج1، ص538. والكشناوي، أسهل المدارك، ج1، ص219. وابن قدامة، المغني، ج1، ص564. والصنعاني، محمد بن إسماعيل الصنعانـي (ت 1182ه‍/1768م)، العدَّة على إحكام الأحكام، تحقيق: علي الهندي، المكتبة السلفية، القاهرة، مصر، ط2، 1409ه‍/1989م، ج2، ص252. والصنعاني، سبل السلام، ج1، ص172. والنجمي، أحمد النجمي (معاصر)، تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، مطابع النصر الحديثة، الرياض، السعودية، 1400ه‍/1980م، لم يذكر رقم الطبعة، ج1، ص143.


(�)  النسفي، كنز الدقائق، ج1، ص295. والعيني، البناية، ج2، ص215.  


(�)  القسطلاني، إرشاد الساري، ج2، ص99.  


(�)  أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256ه‍/869م)، الجامع الصحيح، انظر: ابن حجر، فتح الباري، حديث (783) في كتاب الصلاة باب جهر المأموم بالتأمين، ج2، ص266. والنسائي، أحمد بن شعيب النسائي (ت 303ه‍/915م)، السنن الكبرى، ط1، تحقيق: د. عبد الغفَّار البنداري وسيِّد كردي علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1411ه‍/1991م، حديث (1001) في كتاب الصلاة باب الأمر بالتأمين خلف الإمام، يقول عنه محقق كتاب السنن: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، ج1، ص322.  


(�)  ابن قدامة، المغني، ج1، ص564. وابن حجر، فتح الباري، ج2، ص266.  


(�)  ابن عبد البر، التمهيد، ج7، ص12. 


(�)  النسفي، كنز الدقائق، ج1، ص295، 296. 


(�)  أخرجه عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211ه‍/826م)، المصنَّف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، نشر المجلس العلمي، بيروت، لبنان، 1390ه‍/1970م، لم يذكر رقم الطبعـة، حديـث (2647)، ج2، ص98. والهيثمي، نور الديـن علي بن أبي بكر الهيثمـي (ت 807ه‍/1404م)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، 1406ه‍/1986م، لم يذكر رقم الطبعة، في باب التأمين، ج2، ص116، عن سمرة بن جندب بنفس اللفظ، وذكر الهيثمي أنَّه رواه الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن بشر وفيه كلام ج2، ص116.


(�)  ابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص147. 


(�)  أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص262. 


(�)  ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص262. 


(�)  المرجع السابق. 


(�)  رواه البخاري تعليقاً، الجامع الصحيح، انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص262. وانظر: السيوطي، التوشيح، في كتاب الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين، ج2، ص759، بلفظ وقـال 


عطاء: آمين دعاء. أمَّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إنَّ للمسجد للجَّة.


(�)  ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص263. 


(�)  سورة يونس، آية 89. 


(�)  ابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص147، 148. وابن عبد البر، التمهيد، ج7، ص12، 13. 


(�)  القسطلاني، إرشاد الساري، ج2، ص99. والصنعاني، العدَّة، ج1، ص253. 


(�)  الصنعاني، العدَّة، ج2، ص254. 


(�) المرغيناني، الهداية، ج1، ص49. والنسفي، كنز الدقائق، ج1، ص295. والموصلي، الاختيار، ج1، ص50. والعينـي، البناية، ج2، ص215. وابن نجيْم، البحر الرائـق، ج1، ص331.


        ونظام الدين، الفتاوى الهندية، ج1، ص74. 


(�) ابن عبدالبر، الاستذكار، ج2، ص148. وابن العربي، عارضة الأحوذي، ج2، ص51. والدردير، الشرح الصغير، ج1، ص119. والموَّاق، التاج والإكليل، ج1، ص538. والحطَّاب، مواهب الجليل، ج1، ص538. والكشناوي، أسهل المدارك، ج1، ص219. 


(�) ابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص148. وابن عبد البر، التمهيد، ج7، ص14. 


(�) ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج2، ص119. 


(�) نظام الدين، الفتاوى الهندية، ج1، ص74. 


(�) ابن نجيم، البحر الرائق، ج1، ص331. 


(�) الدردير، الشرح الصغير، ج1، ص119. 


(�) الكشناوي، أسهل المدارك، ج1، ص219. 


(�) العيني، البناية، ج2، ص219. 


(�) المرجع السابق، ج2، ص215. 


(�) النووي، المجموع، ج3، ص271. 


(�) أخرجه الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني (ت 385ه‍/995م)، السنن، ط4، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيِّب محمد آبادي، نشر دار الكتب، بيروت، لبنان، 1406ه‍/1986م، في كتاب الصلاة باب التأمين في الصلاة، ج1، ص334، بلفظ: (وأخفى بها صوته)، قال شعبة: وأخفى بها صوته. يقول الدارقطني: ويقال إنَّه وهم فيه، لأنَّ سفيان الثوري ومحمد بن سلمة ابن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: ورفع بها صوته بآمين. وهو الصواب ج1، ص334. والبيهقي، أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458ه‍/1066م)، السنن الكبرى، دار الفكر، بيروت، لم يذكر رقم وتاريخ الطبعة، في كتاب الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين ج2، ص57. والطيالسي، أبو داود الطيالسي (ت 204ه‍/819م)، المسند، انظر: الساعاتي، منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود (معاصر)، ط2، نشر المكتبة الإسلامية، بيروت، لبنان، 1400ه‍/1980م، ج1، ص92. 


(�) رواه الطحاوي، أحمد بن محمد الطحاوي (ت 321ه‍/ 933م)، شرح معاني الآثار، ط1، حققه محمد زهري النجَّار ومحمد سيَّد جاد الحق، نشر عالم الكتب، بيروت، لبنان، 1414ه‍/1994م، في كتاب الصلاة حديث (1208)، ج1، ص204.


(�) رواه ابن أبي شيبة، عبد الله بن أبي شيبة (ت 235ه‍/851م)، المصنّف في الأحاديث والآثـار، ط1، تحقيق: عيد اللحام، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1409ه‍/1989م، في كتاب الصـلاة ج1، ص448، وفي كتاب صلاة التطوع والإمامة، ج2، ص417 بدون ذكر لفظ التأمين. 


(�) النسفي، كنز الدقائق، ج1، ص296، العيني، البناية، ج2، ص217. 


(�) المرجعان السابقان، والمرغيناني، الهداية، ج1، ص48. والقسطلاني، إرشاد الساري، ج2، ص100. والكشناوي، أسهل المدارك، ج1، ص219. 


(�) سورة الأعراف، آية 55. 


(�) ابن قدامة، المغني، ج1، ص565. 


(�) ابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص143. وابن حزم، المحلَّى، ج3، ص564. وابن قدامة، المغني، ج1، ص564. والنووي، المجموع، ج3، ص373. وابن حجر، فتح الباري، ج2، ص267. والصنعاني، العدَّة، ج2، ص252. 


(�) الشافعي، الأم، ج1، ص109. والنووي، شرح صحيح مسلم، ج4، ص130. والنووي، المجموع، ج3، ص373. والنووي، روضة الطالبين، ج1، ص247. وابن حجر، فتح الباري، ج2، ص267. الشربيني، الإقناع، ج1، ص124. والباجوري، الحاشية على ابن القاسم، ج1،


        ص168. والغمراوي، السراج الوهاج، ص44. 


(�) ابن قدامة، المغني، ج1، ص565. وابن قدامة، الكافي، ج1، ص132. والمرداوي، الإنصاف، 


        ج2، ص51. والبهوتي، كشاف الإقناع، ج1، ص395. والحرَّاني، المحرر في الفقه، ج1، ص44. 


(�) ابن حزم، المحلَّى، ج3، ص262. 


(�) النووي، روضة الطالبين، ج1، ص247. 


(�) آل بسَّام، تيسير العلاَّم، ج1، ص177. 


(�) الجمل، الحاشية على شرح المنهج، ج2، ص45. 


(�) الباجوري، الحاشية على ابن قاسم، ج1، ص168. 


(�) الشافعي، الأم، ج1، ص109. 


(�) الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي (ت 204ه‍/819 م)، المسند، ط2، مطبوع مع كتاب الأم، 


دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1393ه‍/1973م، ص351. 


(�) النووي، شرح صحيح مسلم، ج4، ص130. 


(�) القسطلاني، إرشاد الساري، ج2، ص100. 


(�) النووي، المجموع، ج3، ص373. 


(�) ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن خزيمة (ت 311ه‍/923م)، الصحيح، ط2، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1412ه‍/1992م، ج 1 ص289. والنووي، المجموع، ج3، ص273. 


(�) أخرجه ابن خزيمة، الصحيح، حديث (575) في كتاب الصلاة، وقد صحح إسناده المحقق، ج1، 


        ص289. والدارمي، عبد الله الدارمي (ت 255ه‍/869م)، السنن، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1398ه‍/1978م، لم يذكر رقم الطبعة، في كتاب الصلاة باب في فضل التأمين، ج1، ص284. وابن حبَّان، محمد بن حبَّان (354ه‍/965م)، الصحيح، ط1، ضبط كمال الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1407ه‍/1987م، في كتاب الصلاة، ج3، ص146.


(�) أخرجه ابن خزيمة، الصحيح، حديث (570) في كتاب الصلاة باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة، ج1، ص286.  


(�) النووي، المجموع، ج3، ص372. وابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. 


(�) أخرجه ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه (ت 273ه‍/886م)، السنـن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخها، حديـث (853) في كتاب الصلاة باب الجهر بآمين، ج1، ص278، بلفظ (قال: (آمين) حتى يسمعها أهل الصف الأول، فيرتجّ بها المسجد)، يقول المحقق في الزوائد: في إسناده أبو عبد الله، لا يعرف. وبشر ضعَّفه أحمد. وقال ابن حبَّان: يروي الموضوعات، وابن حبَّان، الصحيح، في كتاب الصلاة بعنوان ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنَّ هذه السنَّة ليست بصحيحة لمخالفة الثوري شعبة، ج3، ص47. 


(�) أخرجه عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211ه‍/826م)، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي، بيروت، لبنان، 1390ه‍/1970م، لم يذكر رقم الطبعة، حديث (2633) في كتاب الصلاة، ج2، ص96، بلفظ قال: آمين. قال معمر: يؤمِّن وإنْ صلَّى وحْداً. وأحمد، أحمد بن حنبل الشيباني (ت 241ه‍/ 855م)، المسند، انظر: الساعاتي، الفتح الربَّاني، حديث (545)، ج3، ص205، بلفظ (يمدّ بها صوته) بدلاً من (ورفع بها صوته). والترمذي، محمد بن عيسى الترمذي (ت 279ه‍/892م)، الصحيح، انظر: ابن العربي، عارضة الأحوذي، في كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين، ج2، ص48، بلفظ (سمعت النبيّ ( قرأ (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( فقال آمين ومدَّ بها صوته)، قال أبو عيسى الترمذي: حديث وائل ابن حجر حديث حسن، وقد صححه الألباني، صحيح سنن الترمذي ج1، ص89. والدارقطني، السنن، في كتاب الصلاة باب التأمين في الصلاة والجهر بها بلفظ (إذا قال (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين)، وقد صححه الدارقطني، وقال: هذه سنَّة تفرَّد بها أهل الكوفة، ج1، ص334. 


(�) الشوكاني، نيل الأوطار، ج2، ص251. 


(�) أخرجه أبو داود، السنن، انظر: المنذري، عبد العظيم المنذري (ت 656ه‍/1258م)، مختصر سنن أبي داود، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1369ه‍/1949م، لم يذكر رقـم الطبعة، حديـث (896) في كتاب الصلاة باب التأمين وراء 


        الإمام ج1، ص439 بلفظ (أنَّه صلَّى خلف رسول الله (، فجهر بآمين، وسلَّم عن يمينه، وعن شماله، حتى رأيت بياض خدِّه)، وابن حِبَّان، الصحيح، في كتاب الصلاة باب ذكر ما يستحبّ للمصلِّي أنْ يجهر بآمين ج3، ص146 بلفظ (أنَّه صلَّى مع رسول الله ( قال فوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فلمَّا قال (وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: آمين، وسلَّم عن يمينه ويساره). 


(�) أخرجه أبو داود، انظر: المنذري، محتصر سنن أبي داود، حديث (897) في كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، ج1، ص439. وابن خزيمة، الصحيح، حديث (571) في كتاب الصلاة باب الجهر بآمين بلفظ (كان رسول الله ( إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته بآمين)، يقول الألباني عن هذا الحديث: إسناده ضعيف؛ إسحاق بن إبراهيم الزبيدي، صدوق، يهم كثيراً، وأطلق محمد بن عوف أنَّه يكذب، صحيح ابن خزيمة، ج1، ص287. 


(�) الشوكاني، نيل الأوطار، ج2، ص250.


(�) أخرجه الدار قطني، المسنن في كتاب الصلاة، باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها ج1، ص335، وقد حسَّن إسناده الدار قطني. 


(�) أخرجه الهيثمي، نور الدين الهيثمي (ت 807ه‍‍/ 1405م)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، 1406ه‍/1986م)، لم يذكر رقم الطبعة، في كتاب الصلاة باب التأمين، وقد رواه الطبري في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ج2، ص216. 


(�) أخرجه مسلم، مسلم بن الحجَّاج (ت 261ه‍/869م)، الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، 1374ه‍/1954م، لم يذكر رقم الطبعة، حديث (72) في كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، ج1، ص307. وابن أبي شيبة، المصنف، في كتاب الصلاة، ج2، ص314. والإمام مالك، مالك بن أنس (ت 179ه‍/795م)، الموطأ، ط1، تعليق سعيد اللحَّام، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1409ه‍/1989م، حديث (195) ، ص55. وابن خزيمة، الصحيح، حديث (570) في كتاب الصلاة باب الجهر بآمين، ج1، ص286. 


(�) النووي، شرح صحيح مسلم، ج4، ص130. والقنُّوجي، السراج الوهَّاج، ج2، ص354. 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. 


(�) الخطَّابي، حمد بن محمد الخطَّابي (ت 388ه‍/998م)، معالم السنن شرح سنن أبي داود، مطبوع بهامش مختصر سنن أبي داود للمنذري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1369ه‍/1949م، لم يذكر رقم الطبعة، ج1، ص440.


(�) ابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص146. 


(�) النجمي، تأسيس الأحكام، ج1، ص143. 


(�) سبق تخريجه، انظر: هامش رقم (85). 


(�) العيني، عمدة القاري، ج5، ص111. 


(�) المرجع السابق. 


(�) أخرجه ابن أبي شيبة، المصنَّف، في كتاب الصلاة، ج2، ص314. وعبد الرزاق، المصنَّف، حديث (2636)، في كتاب الصلاة، ج2، ص96. والهيثمي، مجمع الزوائد، في كتاب الصلاة باب التأمين ج2، ص116. والبيهقي، السنن الكبرى، في كتاب الصلاة ج2، ص55. وأبو داود، السنن، انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري، حديث (900)، في كتاب الصلاة باب التأميـن، ج1، ص439. وابن خزيمة، الصحيح، حديث (573) ، في كتاب الصلاة باب الجهر بآمين، ج1، ص287. 


(�) الخطَّابي، معالم السنن، ج1، ص441. 


(�) أخرجه البخاري، الصحيح، انظر: فتح الباري، ج2، ص262. وابن أبي شيبة، المصنَّف، في


        كتاب الصلاة، ج2، ص316 بلفظ (كان للمسجد زجَّة أو قال لجَّة إذا قال الإمام (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( يقول آمين)، وعبد الرزاق، المصنَّف، حديث (2640) في كتاب الصلاة، ج2، ص97. 


(�) أخرجه ابن ماجه، السنن، حديث (854) في كتاب الصلاة باب الجهر بآمين، ج1، ص278، وقال المحقق في الزوائد: في سنده ابن أبي ليلى، ضعَّفه الجمهور. وقال أبو حاتم: محلّه الصدق، وباقي رجاله ثقات، ج1، ص278، وقد صححه الألباني، صحيح سنن ابن ماجه ج1، ص142. 


(�) أخرجه ابن ماجه، السنن، حديث (855) في كتاب الصلاة باب الجهر بآمين بلفظ (صليت مع النبيّ ( فلمَّا قال (وَلاَ الضَّالِّينَ( قال: (آمين) فسمعناها)، وقد صححه الألباني، صحيح سنن ابن ماجه، ج1، ص142. والبيهقي، السنن الكبرى، في كتاب الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين، ج2، ص57. 


(�) أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، في كتاب الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين، ج2، ص58. والدارقطني، السنن، باب التأمين، ج1، ص335، وقد حسَّن إسناده الدارقطني، وابن خزيمة، الصحيح، حديث (571) في كتاب الصلاة باب الجهر بآمين، ج1، ص287، وقال عنه الألباني: إسناده ضعيف؛ إسحاق ابن إبراهيم الزبيدي، صدوق، يهم كثيرا، وأطلق محمد بن عوف أنَّه يكذب، ج1، ص287. 


(�) الصنعاني، سبل السلام، ج1، ص172. 


(�) أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، في كتاب الصلاة باب جهر المأموم بالتأمين، وقال عنه البيهقي: رواه إسحاق الحنظلي عن علي بن الحسن، وقال: رفعوا أصواتهم بآمين، ج2، ص59. 


(�) أخرجه ابن خزيمة، الصحيح، حديث (574) في كتاب الصلاة باب ذكر حسد اليهود للمؤمنين على التأمين، ج1، ص288. وابن ماجه، السنن، حديث (856) في كتاب الصلاة باب الجهر بآمين بلفظ (ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين)، وقال عنه المحقق في الزوائد: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، احتجَّ مسلم بجميع رواته، ج1، ص278. 


(�) أخرجه ابن ماجه، السنن، حديث (857) في كتاب الصلاة باب الجهر بآمين، وقال عنه المحقق في 


        الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمر (أحد رواة الحديث)، ج1، ص279. 


(�) عويضة، الجامع لأحكام الصلاة، ج2، ص116. 


(�) النووي، شرح صحيح مسلم، ج4، ص130. 


(�) الصنعاني، سبل السلام، ج1، ص173. 


(�) ابن قدامة، المغني، ج1، ص565. 


(�) القنُّوجي، السراج الوهَّاج، ج2، ص355. 


(�) الساعاتي، الفتح الربَّاني، ج3، ص206. 


(�) النجمي، تأسيس الأحكام، ج1، ص143. 


(�) الجزائري، أبو بكر الجزائري (معاصر)، منهاج المسلم، ط2، دار الكتب السلفية، القاهرة، مصر، لم يذكر تاريخ الطباعة، ص212. 


(�) الألباني، محمد ناصر الدين الألباني (ت 1419ه‍/1998م)، صفة صلاة النبي، ط8، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1394ه‍/1974م، ص96. 


(�) السلمان، عبد العزيز المحمد السلمان (معاصر)، الأسئلة والأجوبة الفقهية، ط6، مطابع النصر الحديثة، الرياض، السعودية، 1400ه‍/1980، ج1، ص121. 


(�) البليهي، صالح بن إبراهيم البليهي (معاصر)، السلسبيل في معرفة الدليل، ط3، مطابع دار الهلال، الرياض، السعودية، 1401ه‍/1981م، ج 1، ص112. 


(�) السيِّد سابق، فقه السنَّة، ج1، ص127. 


(�) الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج2، ص837. 


(�) الخن، الفقه المنهجي، ج1، ص152. 


(�) عويضة، الجامع لأحكام الصلاة، ج2، ص116. 


(�) سبق تخريجه، انظر هامش رقم (85). 


(�) سبق تخريجه، انظر هامش رقم (132). 


(�) المرغيناني، الهداية، ج1، ص48. والنسفي، كنز الدقائق، ج1، ص296. 


(�) العيني، البناية، ج2، ص215. 


(�) ابن نجيْم، البحر الرائق، ج1، ص332. 


(�) سبق تخريجه، انظر هامش رقم (132). 


(�) ابن قدامة، المغني، ج1، ص565. 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص263. والصنعاني، العدَّة، ج2، ص253. 


(�) آل بسَّام، تيسير العلاَّم، ج1، ص178. 


(�) النووي، المجموع، ج3، ص274. والعيني، البناية، ج2، ص215. والصنعاني، العدَّة، ج2، ص253. 


(�) النووي، المجموع، ج3، ص374. والنسفي، كنـز الدقائق، ج1، ص296. والعيني، البنايـة، ج2، ص215. والقسطلاني، إرشاد الساري، ج2، ص99. 


(�) العيني، البناية، ج2، ص215. وابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. والقسطلاني، إرشاد الساري، ج2، ص99. 


(�) النسفي، كنز الدقائق، ج1، ص296. 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. والصنعاني، العدَّة، ج2، ص253. 


(�) سبق تخريجه، انظر هامش رقم (85). 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. والصنعاني، العدَّة، ج2، ص253. 


(�) سبق تخريجه، انظر هامش رقم (132). 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. والصنعاني، العدَّة، ج2، ص253. 


(�) سبق تخريجه، انظر هامش رقم (143)ب 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. والقسطلاني، إرشاد الساري، ج2، ص100. 


(�) النووي، شرح صحيح مسلم، ج4، ص130. 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص263. والصنعاني، العدَّة، ج2، ص253. 


(�) الصنعاني، العدَّة، ج1، ص253. 


(�) المرجعان السابقان. 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص263. والشوكاني، نيل الأوطار، ج2، ص248. 


(�) المرجع السابق. 


(�) المرجع السابق. 


(�) سورة يونس، آية رقم 89. 


(�) ابن عبد البر، التمهيد، ج7، ص12. 


(�) ابن حزم، المحلَّى، ج3، ص266. وابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. والصنعاني، العدَّة، ج2، ص254. 


(�) ابن حزم، المحلَّى، ج3، ص266. 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص266. 


(�) سبق تخريجه، انظر هامش رقم (152). 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص263. 


(�) المرجع السابق. 


(�) الصنعاني، العدَّة، ج2، ص254. 


(�) أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، في كتاب الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين ج2، ص58. 


(�) الصنعاني، العدَّة، ج2، ص254. 


(�) ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج2، ص50. 


(�) ابن عبد البر، التمهيد، ج7، ص12. 


(�) المرجع السابق، ج7، ص13. 


(�) ابن حزم، المحلَّى، ج3، ص263. 


(�) النسفي، كنز الدقائق، ج1، ص296. 


(�) الشوكاني، نيل الأوطار، ج2، ص250. والنجمي، تأسيس الأحكام، ج1، ص143. 


(�) ذكر العيني في كتابه البناية ج2، ص217. أنَّه حجر بن العنبس وبعد الرجوع إلى صحيح الترمذي في باب ما جاء في التأمين ج1، ص157. وجدت أنَّ الترمذي أخرج الحديث المذكور وكان أحد رواته حجر أبي العنبس وليس حجر بن العنبس كما ذكر العيني وذلك بناءً على ما جزم به ابن حبَّان في (الثقات) بأنَّ كنيته كاسم أبيه حيث أنَّ اسم أبيه عنبس، انظر هامش رقـم (274)،(270).


(�) العيني، البناية، ج2، ص217. 


(�) ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (ت 852ه‍/1449م)، تلخيص الحبير، تصحيح عبد الله اليماني، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، مصر، 1384ه‍/1964م، لم يذكر رقم الطبعة، ج1، ص237. والشوكاني، نيل الأوطار، ج2، ص250. 


(�) ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج2، ص49. 


(�) الدارقطني، السنن، ج1، ص334. 


(�) النووي، المجموع، ج3، ص369. 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. والقسطلاني، إرشاد الساري، ج2، ص100. 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. والصنعاني، العدَّة، ج2، ص254. 


(�) ابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص146. 


(�) العيني، البناية، ج2، ص216، 217. 


(�) ذكر العيني في كتابه البناية، ج2، ص216. أنَّه عمر بن عنبس وبعد الرجوع إلى سنن أبي داود السجستاني في باب التأمين وراء الإمام، ج1، ص574. تبيَّن لي أنَّه حجر بن عنبس وليس عمر بن عنبس كما ذكر العيني في البناية، وقمت بالرجوع كذلك إلى صحيح الترمذي في باب مـا جاء في التأمين، ج1، ص158. حيث تأكَّد لي أنَّه حجر بن عنبس المذكور وليس عمر بن عنبس كما جاء في البناية. 


(�) المرجع السابق، ج2، ص216. 


(�) المرجع السابق، ج2، ص216. 


(�) المرجع السابق، ج2، ص216. 


(�) المرجع السابق، ج2، ص216. 


(�) ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (ت 852ه‍/1449م)، المطالب العالية بزوائد المسانيد�الثمانية، ط2، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1414ه‍/1993م، ج1، ص123. والعيني، البناية، ج2، ص216. 


(�) سبق تخريجه، انظر هامش رقم (111). 


(�) العيني، عمدة القاري، ج5، ص112. 


(�) العيني، البناية، ج2، ص217. 


(�) المرجع السابق. 


(�) العيني، عمدة القاري، ج5، ص111. 


(�) المرجع السابق. 


(�) المرجع السابق. 


(�) المرجع السابق. 


(�) المرجع السابق. 


(�) المرجع السابق. 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص263. 


(�) ابن حزم، المحلَّى، ج3، ص363.  


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص263. 


(�) العيني، عمدة القاري، ج5، ص112. 


(�) المرجع السابق. 


(�) العيني، البناية، ج2، ص218. والقسطلاني، إرشاد الساري، ج2، ص100. 


(�) ابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. والصنعاني، العدَّة، ج2، ص255. 


(�) المرجعان السابقان. 


(�) أخرجه البخاري معلَّقاً، الجامع الصحيح، حديث (737) في كتاب الصلاة، ج1، ص368. بدون لفظ (رافعاً بها صوته كالمعلِّم لنا)، مسلم، الصحيح، حديث رقم (72) في كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، ج 1، ص307. بلفظ (وكان رسول الله ( يقول آمين). 


(�) الصنعاني، العدَّة، ج2، ص255. 


(�) المرجع السابق، وابن حجر، فتح الباري، ج2، ص264. 


(�) الصنعاني، العدَّة، ج2، ص255. 


(�) العيني، البناية، ج2، ص218. 


(�) المرجع السابق، ج2، ص218. 


(�) ابن حزم، المحلَّى، ج3، ص264. 


(�) ابن قدامة، المغني، ج1، ص565. 


(�) المرجع السابق. 


(�) النووي، روضة الطالبين، ج1، ص247. والبهوتي، الروض المربع، ج1، ص172. والبهوتي،


        كشَّاف القناع، ج1، ص395. 


(�) النووي، روضة الطالبين، ج1، ص247. 


(�) الشوكاني، نيل الأوطار، ج2، ص250. 


(�) سبق تخريجه، انظر هامش رقم (156). 


(�) الدارقطني، السنن، ج1، ص334، 335.  


(�) المرجع السابق، ج1، ص335. والشوكاني، نيل الأوطار، ج2، ص250. 


(�) الدارقطني، السنن، ج1، ص335. 


(�) البيهقي، السنن الكبرى، ج2، ص57. 


(�) ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج2، ص48. والدارقطني، السنن، ج1، ص335. والعيني، البناية، ج2، ص 217. 


(�) الدارقطني، السنن، ج1، ص334. 


(�) العيني، البناية، ج2، ص217. 


(�) سبق تخريجه، انظر هامش رقم (132).


(�) أخرجه الدارقطني، السنن، في باب التأمين، ج1، ص335. وقد حسَّن إسناده، وابن خزيمة، الصحيح، حديث (571)، باب الجهر بآمين ج1، ص287، وقد ضعَّف إسناده الألباني؛ صحيح ابن خزيمة، ج1، ص287. 


(571) باب الجهر بآمين، ج1، ص287. وقد ضعَّف إسناده الألباني؛ صحيح ابن خزيمة، ج1، ص287. 


(�) سبق تخريجه، انظر هامش رقم (139). 


(�) أخرجه الدارقطني، السنن، في باب التأمين بالصلاة، ج1، ص335. بلفظ (كان النبي ( إذا فـرغ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته وقال آمين)، وقد حسَّن إسناده الدارقطني، وابن خزيمة، الصحيح، حديث (571) في كتاب الصلاة باب الجهر بالتأمين ج1، ص287 بمعناه.


(�) ابن القيِّم، شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيِّم الجوزية (ت 751ه‍/1350م)، إعلام الموقعين، مؤسسة جواد للطباعة، بيروت – لبنان، لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخ الطباعة، ج2، ص377، 378، والدارقطني، السنن، ج1، ص337. 


(�) الشوكاني، نيل الأوطار، ج2، ص250، 251، والساعاتي، الفتح الربَّاني، ج3، ص206. 


(�) النووي، المجموع، ج3، ص372. 


(�) ابن حبَّان، الصحيح، ج3، ص147. 


(�) النووي، شرح صحيح مسلم، ج4، ص130. 


(�) ابن عبد البر، الاستذكار، ج2، ص146. 


(�) القنُّوجي، السراج الوهاج، ج2، ص355. 


(�) النجمي، تأسيس الأحكام، ج1، ص143. 
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